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ةـمقدم

من الاصلاحات شملت مختلف للعدیدتم التخطیط 1962لبناء الجزائر المستقلة بعد 

اهتمت ، بما فیها قطاع البناء والتعمیر باعتباره جزء من سیاسة شاملة،النشاطات والمجالات

ولم تعرف الجزائر في .من خلالها الجزائر بقطاع السكن كانت تموله من الخزینة العمومیة

،بدایة نشاطها في هذا القطاع مشاكل لانخفاض الطلب علیه بسبب انخفاض النمو الدیموغرافي

الدولة مواجهة الطلب ولكن مع مرور أكثر من عشریة وارتفاع معدلات هذا الاخیر لم تستطع 

.على السكن

الجدیدة لتحسین بدأت الدولة في عملیة البحث عن البدائل والحلولللسبب المتقدم

للمساهمةتطویر وفتح المجال للخواص من خلال المجال السكني بوضع سیاسات سكنیة جدیدة 

لسكن من طرف حول االمتزایدة والاستجابة للطلباتفي إتمام المشاریع السكنیة المطلوبة 

.المواطنین

المشاركین المشرع الجزائري أشخاص یمارسون نشاط الترقیة العقاریة ویعتبرون منأوجد

، حظي هؤلاء المتدخلین بأهمیة بالغة، تحت تسمیة المرقي العقاريهذا المجالالأساسیین في 

أن المركز القانوني للمرقي العقاري عرف تطورا كبیرا و معتبرا من خلال اتساع مجال باعتبار 

عملیات  علىتدخله في نشاطات الترقیة العقاریة على الخصوص بحیث لم یعد یقتصر عمله 

بل امتد دورهم الى القیام بعملیات أخرى في ظل ،التشیید و البناء لمختلف المشاریع السكنیة

لیات جدیدة لتنظیم آو  إجراءاتعلى  هذا القانوننصالى ذلك فقد  بالإضافةالقانون الجدید 

ضبط الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقه، كما نظم مهنة المرقي العقاري من خلال 

العلاقة بین المرقیین العقاریین وجمیع الاشخاص المهنیة المتدخلة في عملیات البناء عبر جمیع 

.المراحل التي تمر بها عملیة انجاز هذه السكنات



مقدمـة   المركز القانوني للمرقي العقاري            

2

وأدرج من خلالها نصوص قانونیة تقنیة البیع على التصامیم كرس المشرع الجزائري

التزامات على عاتق هي بمثابةم على التصامیتنطوي على ضمانات لفائدة مكتب العقار 

.المرقي العقاري

البیع على التصامیم مصالح المكتتب في امتلاكه مسكن أو محل تجاري تحقق صیغة 

أو صناعي أو حرفي عن طریق تجزئة الثمن الى دفعات وكذا مصالح المرقي العقاري في 

لطالما عرفت العلاقة  أنه لا، إالحصول على تمویل من قبل المكتتبین تبعا لمراحل تقدم الانجاز

الذي یشكل الطرف الضعیف فیها، القانونیة في هذا العقد عدم توازن خاصة بالنسبة للمكتتب

تنظیم مهنة المرقي العقاري من خلال تدخله لالتوازن في هذه العلاقة استرجاع حاول المشرع 

الطلبات وفیق بینبالتبالنصوص القانونیة التي تعمل على ارضاء المصلحة العامة وذلك 

بتوفیر السكنات و أیضا تحقیق المصلحة الخاصة لكل من المكتتبین والمرقیین المتعلقة

.العقاریین 

ساهم المرقي العقاري في الجزائر بدور بارز في تحقیق جزء من الإصلاحات 

خلال من الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، وساهم بدرجة أساسیة في تفعیل التنمیة المحلیة 

للدولة وتخفیف الاعباء العامة وتسهیل كل الامور تطویر المنشئات المرفقیة والمصلحیة 

.المتعلقة في مجال البناء والتشیید و كذا مسایرة التطورات الحدیثة في مجالات الترقیة العقاریة

مهنة المرقي العقاري في مجال الترقیة العقاریة لما له دور كبیر و أساسي تعتبر دراسة

وقد كان لهذا الأخیر انعكاسات على تنظیم وضبط في تطویر النشاط العقاري في الجزائر

.قواعد وأساسیات تلك المهنة

الترقیة العقاریة التي تعرف تحولات وتغیرات في السوق العقاریة من حیث یدرج مجال 

رض والطلب مما یستوجب الاهتمام الكبیر بهذا المجال واعداد سیاسات تتماشى مع الوضع الع

لذا أخذ ،القائم و أیضا وضع تخطیط سلیم للسنوات القادمة للحد من الطلبات في هذا القطاع
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بالقطاع العقاري المشرع الجزائري كل هذه المعطیات للوصول الى الحل السلیم والنهوض 

فعال في مجال تطویر النشاط  كطرفعلى المرقي العقاري المشرع الجزائرالترقوي، وركز 

.العقاري في الجزائر و كشریك في بناء السكنات بصفة خاصة والمشاریع العقاریة بصفة عامة

یتطلب البحث حول موضوع المركز القانوني للمرقي العقاري، التركیز العمیق للنصوص 

، لتحلیلها والوقوف على أهم الإشكالات التي تطرحها 104–11القانون الواردة في القانون رقم 

:من الناحیة العملیة والقانونیة وعلیه فإن إشكالیة البحث تتمحور حول

الذي یحدد 04-11لقانون رقم مهنة المرقي العقاري في ظل اما هو النظام القانوني ل

  ؟ القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

:الإشكالیة كان من خلال فصلینتحلیلنا لهذه 

.ماهیة المرقي العقاري:الفصل الأول

.یحتوي على التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها:أما الفصل الثاني

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة، عدد 17/02/2011، المؤرخ في 04–11قانون رقم -1

2011، لسنة 14
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الفصل الأول

ماهیة المرقي العقاري

وقد  التي لها أهمیة في بناء النظام العمرانيمن المهن المرقي العقاريتعتبر مهنة 

مار الشامل التي خلفته تلك خاصة مع الد، 1ظهرت في فرنسا عقب الحرب العالمیة الثانیة

بناء السكنات والمراكز الحیویة ومع عدم قدرة الدول و  التعمیر إعادةمما استوجب ، الحرب

ایجاد أشخاص یتمتعون بالقدرة على ممارسة النشاط تطلب الأمروحدها القیام بعملیة البناء 

.ناتالعقاري والمساهمة في انجاز السك

للسكن أو هي نشاط موجه لإنجاز البنایات الموجهة وباعتبار أن الترقیة العقاریة 

قد یكون شخصا  الذي هو متعامل في الترقیة العقاریةالقائم بهذا النشاطفإن ، نة مالممارسة مه

وقد اعتمد القضاء الفرنسي من أجل إعطاء مفهوم للمرقي العقاري ،طبیعیا أو شخصا معنویا

وتحدید شروط ممارسة )المبحث الأول(مما یستدعي البحث في تطور مفهوم المرقي العقاري 

).ثانيالمبحث ال(مهنته

FERNARDمن طرف المرقي العقارياستعمل مصطلح-1 POUILLON للتعبیر عما كان یعرف في 1954سنة

في نصف القرن العشرین للدلالة على ROBERTالنظام الفرنسي بمركب العملیات العقاریة وقد ظهر هذا المصطلح حسب

.الشخص الذي یقوم بتمویل عملیة انجاز البناء
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المبحث الأول

مفهوم المرقي العقاري

أمام التطورات والتوجهات الجدیدة للدولة أصبح المتدخل الأساسي في عملیات الترقیة 

العقاریة وهو المرقي العقاري دور أساسي یستوجب توضیحه حیث كان هذا الأخیر لمدة طویلة 

المتدخل الوحید بل هناك عدة متدخلین و والمرقي العقاري لیس .دون قاعدة قانونیة أو تنظیمیة

فهذا الشخص مرتبط بنشاط لتمییز المرقي العقاري عن هؤلاء یتعین التطرق الى مسألة تعریفه

وسوف نتطرق إلى نقطتین لتحدید المرقي العقاري تتمثل في الترقیة العقاریة وأوجد لمهام معینة 

وتحدید الطبیعة القانونیة )مطلب الاولال(تعریف المرقي العقاري وتمییزه عن بعض الأشخاص 

).المطلب الثاني(لنشاطه 

طلب الأولمال

ي العقاري وتمییزه عما یقاربه من متدخلینتعریف المرق

في الترقیة العقاریة

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجالات متعددة وعلى حسب هذا التعدد یتطلب تدخل عدة 

أشخاص لإنجاز الأشغال المرتبطة بكل مجال، ویعد المرقي العقاري واحد من هؤلاء المتدخلین، 

ولعدم الخلط بینه وبین باقي المتدخلین یكون من باب الأهمیة التعرف علیه من كل الوجهات 

، ولاستبعاد الخلط بینه وبین باقي المتدخلین یتوجب علینا وضع فواصل التمییز )الفرع الأول(
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بینهم وذلك بحكم یتوجب علینا وضع فواصل التمییز بینهم وذلك بحكم أهمیة المهام الموكلة له 

).الفرع الثاني(ولأهمیة العلاقة التي تربطه بجماعة المكتتبین 

الفرع الأول

تعریف المرقي العقاري

یرتبط مصطلح المرقي العقاري بمفهوم نشاط الترقیة العقاریة لذا سنحاول تعریفه من 

.واللغویة والفقهیة والقضائیة وأخیرا من الناحیة التشریعیةجوانب متعددة، الاصطلاحیةخلال 

، على التعریف اللغوي والاصطلاحي ن التفصیل لتعریف المرقي العقاريمبشيءلذا سنذكر 

).ثالثا(، والتعریف التشریعي )ثانیا(ریف الفقهي والقضائي ، والتع)أولا(

التعریف اللغوي والاصطلاحي: أولا

:التعریف اللغوي)1

وتعني الباعث، الرائد المتعهد "المرقي":إن مصطلح المرقي العقاري مركب من كلمتین

.القائم بالتشیید، المروج والمهني والمطور 1بالبنك

فهو نسبة إلى العقار وهو كل من له أصل ثابت لا یمكن نقله دون مصطلح عقاري أما

وهو مصطلح مشتق من الترقیة العقاریة التي تعني الترویج .2تلف مثل الأرض والمنزل

.524، ص 2005عربي، الطبعة الأولى، دار الرتب الجامعیة،–سلسلة معاجم الطلاب، قاموس فرنسي -1
.364، ص 2004عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، عربي فرنسي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، -2
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هذا التعریف مع مجال نشاط الترقیة العقاریة التي تسمح للمرقي ، ویتفق والتصعید في العمل

1.العقاري بترقیة وتهیئة العقار الحضري

:التعریف الاصطلاحي)2

من الناحیة الاصطلاحیة المرقي العقاري هو من یبیع المساحات المبنیة أو في طور 

فالمرقي العقاري هو من یقوم بإبرام عقود .البناء أو تهیئة لوعاء عقاري مخصص لذات الغرض

  .ء العقاريترقیة عقاریة لحساب رب العمل وقد یكون مقاولا أو مشیدا أو موكلا أو مهیئا للوعا

،مرقي لأوعیة یهتم بتهیئة العقار من أجل البناء علیه،المرقي العقاريیوجد نوعین من 

ومرقي البناء ،وجهة استعمالهتجهیزه واستخراج رخصة التجزئة وتحریروتشمل تهیئة العقار و 

استعمل هذا ،الذي یقوم بتشیید البناء على العقار المهیأ لهذا الغرض بهدف بیعه أو إیجاره

كان یعرف في ، عما1954سنة )fernadbouyoune(ون فیرناردبوای،المصطلح من طرف

التاریخي )Robert(وقد ظهر هذا المصطلح حسب ،النظام الفرنسي بمركب العملیات العقاریة

في نصف القرن العشرین للدلالة على الشخص الذي یقوم بتمویل عملیة إنجاز البناء وارتبط 

الترقیة العقاریة وتطویر العقار لذلك یطلق علیه في المعنى :المصطلح بمفهومین وهماهذا 

.2اللغوي بالمطور

مسكر سیهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق -1

.15، ص2016توري، قسنطینة، والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة من
.15مسكر سهام، مرجع نفسه، ص -2
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التعریف التشریعي:ثانیا

وردت تعریفات للمرقي العقاري في كل التشریعات التي تضمنت أحكام تنظیم و ضبط 

العقاري عدة تسمیات على عرف المرقي ، حیث أو بعده2011ء قبل نشاط الترقیة العقاریة سوا

، اصطلح حسب النصوص القانونیة التي نظمت و أطرت نشاط الترقیة العقاریة في الجزائر

، في عملیات الترقیة العقاریة1المتعلق بالترقیة العقاریة07–86قانون رقم علیه في إطار

، تسمیة 2المتعلق بالنشاط العقاري03–93المرسوم التشریعي رقم وأطلق علیه في ظل 

یدعى كل شخص طبیعي أو ":منه بأنه)3(ورد تعریفه في المادة ،المتعامل في الترقیة العقاریة

تبنى ، "السابقة متعاملا في الترقیة العقاریة)2(معنوي یمارس النشاطات المذكورة في المادة 

لمحدد للقواعد ا 04 – 11في ظل القانون رقم ، 3المشرع الجزائري تعریفا موسعا للمرقي العقاري

"4منه التي تنص على5التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ورد ذلك في المادة  بعد مرقیا :

عقاریا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع 

جدید أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه 

."5التدخلات أو تهیئة وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها

، ص 1986، 10یتعلق بالترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 04/03/1986، مؤرخ في 07–86قانون رقم -1

)ملغى(.350
، 1993لسنة 14یتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 03/01/1993المؤرخ 03–93مرسوم تشریعي رقم -2

  .4ص 
، یحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة، عدد 17/02/2011، المؤرخ في 04–11قانون رقم -3

.4، ص 2011لسنة 14
السیاسیة كلیة سعیداني ولوناس ججیقة، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم-4

.57–56، ص ص2011، 2الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ـ تیزي وزو، العدد 

.المرجع السابق،04–11قانون رقم -5
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یحدد كیفیات منح 84-12صدر المرسوم التنفیذي رقم 04-11وتطبیقا للقانون رقم 

منه التي تنص على 2وتضمن تعریفا له في المادة 1الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري

.أنه یعتبر مرقیا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز اعتماد و یمارس الترقیة العقاریة

یعتبر مرقیا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز اعتماد ویمارس ": علىحیث تنص 

...."الترقیة العقاریة 

الفقهي والقضائي التعریف:لثاثا

:ماتظینتو بعض الالتعریف الفقهي)1

، روجي سان ألاري و كورین وبالرجوع إلى الفقه الفرنسي فقد عرفه كل من الأستاذین

المرقي العقاري هو كل : )Korine San Alari(و  )Rouger San Alari( سن ألاري

وتنظیم الإجراءات المرتبطة شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بإنجاز بناء أو جزء من البناء 

.2بالإنجاز من الناحیة القانونیة والإداریة والمالیة والملزم بتتبعها إلى نهایتها

وعرفه البعض على أنه الشخص الذي یتولى مقابل أجر متفق علیه تحقیق العملیة 

بكل المعماریة التي تعهد إلیه من طرف رب العمل بمقتضى عقد التمویل العقاري وذلك بالقیام

ما یتطلبه هذا التحقیق من تمویل وإدارة وإبرام كافة التصرفات القانونیة اللازمة باسم رب العمل 

3.حتى یسلم العقار تاما خالیا من العیوب

منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا یحدد كیفیات20/02/2012المؤرخ في 84–12مرسوم تنفیذي رقم -1

المرسوم التنفیذي رقم معدل و متمم ،2012لسنة 11كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة الرسمیة، عدد 

.2013فبرایر لسنة 26المؤرخ في 96–13
.24مسكر سهام، مرجع سابق، ص -2
، ص 1987المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، الطبعة الأولى، مصر، عبد الرزاق ، حسن حسین -3

542.
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الشخص طبیعي أو معنوي هن العقاریة المرقي العقاري أنه عرفت الفیدرالیة الدولیة للم

بضمان أو یسعى لضمان التمویل یكون الذي یحدد ویضع مشروع بناء من خلال طلب یقوم

مسؤول عن قیادة وحسن انتهاء كل العملیات ذات الطابع الإداري، القانوني، التجاري والتقني 

.التي تدخل في دراسة وإنجاز البرنامج

هو : رسخت التعریف التالي1961أما الفیدرالیة الوطنیة للمتعاملین عندما تأسست سنة 

طبیعي أو معنوي مهمته هو أن یتخذ بصفة اعتیادیة وفي إطار شخصأن المرقي العقاري 

تنظیم مستمر العنایة بإنجاز عقاري وتحمل المسؤولیة المرتبطة بالعملیات التي تدخل في برامج 

والظروف إلا أنه تعریف یتلاءم)jestaz(، جاستازتعریف حسب الأستاذهذا الناء تنفیذ الب

.1ناقص

كل شخص طبیعي أو معنوي ":للمرقین العقاریین الفرنسي أنهكما یرى الاتحاد الوطني

مهمة المبادرة بالقیام بعملیة التشیید العقاري وتحمل مسؤولیة التنسیق بین  له تكون

.2"العملیات المختلفة من دراسة وتصمیم وتنفیذ وتمویل العملیة العقاریة

:التعریف القضائي)2

قاري كرس القضاء الفرنسي جهوده من أجلدقیق للمرقي العنظرا لعدم وجود تعریف

بالمرقي من خلال تناول دور هذا الأخیر ذات الصلةالعدید من القرارات صدرتضبط تعریفه، 

 قاري وفي مجال الترقیة العقاریة ابتداء من طرق وكیفیات حصوله على صفة المرقي الع

.المتعلقة ببناء السكناتات التراخیص الإداریة والقروض البنكیة وبیع الحصص وكل العملی

-2001تواتي نصیرة، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، -1

.18–17، ص ص 2002
جمال عبد الرحمن محمد علي، التزام المؤمن بالضمان في التأمین الإداري من المسؤولیة المعماریة، بدون طبعة :نقلا عن-2

.106سنة النشر، مصر، ص و بدون 
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الذي  1963جوان 12باریس في الوزراء،عن مجلسصدر قرار فعلى سبیل المثال 

كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر مباشرة أو عن طریق شركة ":المرقي على أنه عرف

مخصصة للبناء أو اقتناء عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن وعلیه یأخذ المبادرة 

ذات  العدید من المحاكم الفاصلة في النزاعاتأخذت بهذا المفهوم، "بالعملیةوالعنایة التامة 

.الصلة بالترقیة العقاریة

بأي تعریف للمرقي العقاري وإن كان أحد القرارات في الجزائر لم یأت رجال القضاء 

قد أدرجت دیوان الترقیة والتسییر العقاري ضمن فئة 1992الصادرة عن المحكمة العلیا سنة 

وذلك عندما اعتبر المرقین العقاریین والذین یكونون في أداء نشاطهم متضامنین مع المقاول، 

قضاة المحكمة العلیا أن قضاة المجلس بإخراجهم لدیوان الترقیة والتسییر العقاري من الخصام 

ضامن للبناء مع المقاول یكونوا قد أخطأوا في تطبیق بالرغم من أن الخبرة المنجزة أظهرت أنه

.1القانون فهذا القرار في مضمونه یعتبر دیوان الترقیة والتسییر العقاري متعاملا عقاریا عاما 

الثانيالفرع 

لعقاري عن بعض المتدخلین في نشاط الترقیة العقاریةالمرقي اتمییز

الترقیة العقاریة فان المتدخلین في هذا النشاط بحكم الطابع التقني و المركب لنشاط 

دوار الأوضاع قد تتداخل هذه یختلفون بحسب الدور الذي یؤدیه كل متدخل و في كثیر من الأ

ییز بین المرقي التمهمیة ولهذا یكون من باب الأویصعب التفرقة بین صفات المتدخلین، 

)ثنیا(ثم المهندس المعماري ) أولا(العقاري وباقي المتدخلین بدءا بمقاول البناء 

، 1992سنة /4المنشور في المجلة القضائیة عدد 23/01/1991الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  64748القرار رقم  -1

  .31ص 
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التمییز بین المرقي العقاري ومقاول البناء: أولا

الأحكام الساریة على نشاط الترقیة الذي یحدد قواعد و  04 – 11رقم طبقا للقانون 

هو كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط فالمقاولالعقاریة

وبالتالي فمقاول البناء هو الذي ،1مؤسسة تملك المؤهلات المهنیةأشغال البناء بصفته حرفیا أو 

أو یتعلق أساسا بالبناء أو یتعهد بالاتفاق مع المرقي لقاء أجر معین على القیام بعمل معین 

ویمكن أن یقتصر على التعهد بتقدیم العمل فحسب على أن یقدم 2عملیات التهیئة أو الترمیم

كما .مواد التي یستخدمها أو یستعین بها في القیام بعملیة البناءالمرقي العقاري الوسائل وال

یجوز أن یتعهد بتقدیم العمل والمادة معا بالإضافة إلى ذلك فإنه یقوم بتنفیذ جمیع التصامیم 

فالأصل أن المقاول 3الموضوعة من طرف المهندس المعماري تحت إشرافه وطبقا لتعلیماته

عنه صفة الفني أو التقني ومن ثم فهو ملزم باحترام واتباع شخص تنفیذي ولكن ذلك لا ینفي 

فإن القضاة یقیمون وعلیه ،المواصفات الفنیة المعروفة المطابقة وبذل العنایة المعهودة لذلك

ولا یعفیه من المسؤولیة الادعاء بأن دوره مقتصر ، في حالة تنفیذه لأعمال خاطئةتهمسؤولی

4.الموضوعةعلى تنفیذ التصمیمات والتعلیمات

یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي المقاول كل شخص ":التي تنص أن04-11من قانون رقم 3تنص المادة -1

."طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة

"من القانون المدني على 549تنص المادة -2 ولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي المقا:

."عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر
یجوز للمقاول أن یقتصر على التعهد بتقدیم عمله فحسب على أن یقدم رب العمل المادة التي : "على 550تنص المادة -3

.یستخدمها أو یستعین بها في القیام بعمله

".یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معاكما

إذا تعهد المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن ":من نفس القانون على551كما تنص أیضا المادة 

".جودتها وعلیه ضمانها لرب العمل
.99–89، ص 1999، الإسكندریةلنشر ادار حسن منصور محمد، المسؤولیة المعماریة، -4
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ومما هو جدیر بالذكر به أن المقاول یمكن أن یكون في نفس الوقت متعاملا في الترقیة 

1.العقاریة وهو ما یصطلح علیه المتعامل المقاول

مما تقدم یمكن لنا التمییز بین مهنة المقاول و المرقي العقاري من حیث أن مهنة الأول 

بینما یتجسد دور المرقي .لتي یصممها المهندس المعماريا ةیتتمثل في تجسید التصامیم الهندس

في توفیر جمیع الإمكانیات والمواد اللازمة لقیام المقاول بدوره في عملیة التشیید العقاري 

.بالإضافة إلى تنسیق جهود جمیع الأطراف المتدخلة في عملیة البناء

هي صفة والمرقي العقاري، كل من المقاول یبقى أن نشیر الى أن الصفة المشتركة بین

.2من منظور القانون التجاريالتي تضفي علیهما التاجر 

.55، ص 2011،بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر-1
:المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم و تنص1975-09-26المؤرخ في 59-75من أمر رقم 2المادة -2

:یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه"

كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها و شغلیها، -

كل شراء للعقارات لإعادة بیعها، -

،كل مقاولة لتأجیر المنقولات و العقارات_

،كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الاصلاح_

، الأرضكل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید _

الخدمات،كل مقاولة للتورید أو -

كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،-

كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،-

،كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومیة أو الانتاج الفكري-

للتأمینات،مقاولةكل-

العومومیة،كل مقاولة لاستغلال المخازن -

كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العالني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة،-

أو خاصة بالعمولة،كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة -

.و بیع العقارات أو المحلات التجاریة و القیم العقاریةلشراءكل عملیة توسط -
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التمییز بین المرقي العقاري والمهندس المعماري:ثانیا

میم االمهني الذي یعهد إلیه بوضع التص":المهندس المعماري على أنه1عرف البعض

لإقامة المنشئات وصیانتها وتزیینها والإشراف على حسن تنفیذها فهو فنان والرسوم والنماذج 

."یشرف على حسن تنفیذهو یقوم بالتصمیم 

لم یتطرق إلى تعریف المهندس المعماري، بل تطرق 07–94فالمرسوم التشریعي رقم 

التعبیر هو و . 2منه2مباشرة لتعریف نشاط المهندس المعماري وهي الهندسة المعماریة في المادة 

عن مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة 

لها وتعد نوعیة البنایات وإدماجها في المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة 

.التراث والمحیط المبني ذات منفعة عامة

س على غرار المرقي العقاري و هذا ان دل تعریف للمهند04-11لم یرد في قانون رقم 

هو الا متدخل مساعد على شيء یدل على أن المهندس المعماري في نظر هذا القانون ما

یمكننا استخلاص الفوارق بین هذین بناء علیه،3للمرقیین العقاریین في نشاطات الترقیة العقاریة

:المتدخلین في النقاط التالیة 

المعماري هو شخص طبیعي دائما یعتمد في عمله على مجهوده الذهني أما المهندس)1

.بالنسبة للمرقي في الترقیة العقاریة یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

.89، ص 2006المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، محمد حسین منصور، -1
یتعلق بشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمار 01/05/1994مؤرخ في 07–94مرسوم تشریعي -2

.25/05/1994صادر في 13، ج ر عدد 14/08/2004المؤرخ في 06–04المعدل والمتمم بالقانون 
.السالف الذكر07–94من المرسوم 2هذا ما نجده في نص المادة و  -  3
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یقوم المهندس المعماري بوضع التصامیم والرسوم والنماذج ویشرف على حسن تنفیذها )2

یساهم في تلك الأعمال بل یشرف علیها أما المرقي في الترقیة العقاریة فلا یتدخل ولا 

.فقط لأنها من اختصاص المهندس المعماري

المهندس المعماري یتدخل في عملیة البناء بتكلیف من المالك أو من یمثله قانونا )3

ولحسابه أما المرقي العقاري فهو الذي یتخذ زمام المبادرة والعنایة الرئیسیة لانجاز 

.المشروع ولیس بتكلیف من الغیر

على خلاف المرقي العقاري الذي ،المهندس المعماري یمارس مهنة حرة غیر تجاریة)4

یعتبر تاجرا بنص القانون إلا في الحالات الاستثنائیة المحددة على سبیل الحصر كما 

أن ممارسة مهنة المهندس المعماري تتعارض بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومیة 

.1غیر الانتخابیة في مصالح الدولة

المطلب الثاني

المرقي العقاريالطبیعة القانونیة لنشاط 

تتوزع الطبیعة القانونیة لنشاط المرقي العقاري بین الصفة المدنیة و الصفة التجاریة 

وقبل ،لتعرف على القانون الواجب التطبیق على حسب هذه الطبیعةولهذا التحدید أهمیته في ا

الكشف على هذه الاخیرة یتعین علینا التطرق الى تطور نشاط المرقي العقاري عبر القوانین 

حدید ثم ت)الفرع الاول(عبر كل مرحلة صدر فیهاو التي عرفت تطورا التي صدرت لتأطیره

د لمرقي العقاري في الجزائر أو الصفة القانونیة التي یتمتع بها عنلنشاط االطبیعة القانونیة 

.54بوستة إیمان، المرجع السابق، ص -1
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الفرع (و كل ما یتعلق بهذه المهنة و النزاعات المتعلقة بهاللإجراءاتتسهیلا مزاولته لمهنته

.)الثاني

ولالفرع الأ 

تطور نشاط المرقي العقاري في الجزائر

حیث ،لقد عرف نشاط المرقي العقاري تطورا معتبرا عبر مختلف المراحل التي مر بها

عمل المشرع الجزائري من خلال جمیع النصوص القانونیة المنظمة لهذا النشاط على إعطاءه 

فیما أهم التطورات التشریعیة التي صاحبت نشاط المرقي العقاري نذكر و  ،بعدا ووجها جدیدا

:یلي

.04-11نشاط المرقي العقاري قبل صدور قانون رقم : أولا

، الترقیة العقاریة في الجزائرنشاط صدر أول قانون ینظم 1986في الرابع من مارس 

تماشیا مع سلسلة أمام الخواص وذلكفتح المبادرة مجالاعتبر هذا القانون قفزة نوعیة في  وقد

.1الاصلاحات الاقتصادیة المعلن عنها في بدایة النصف الثاني من الثمانینات

المنظم لنشاط  07 – 86 رقم رع من خلال إصدار القانونإن الهدف الأساسي للمش

السیاسة السكنیة للدولة عن طریق إنجاز تنفیذهو محاولة إشراك الخواص في2الترقیة العقاریة

من نفس 02نص المادة ما تضمنهلتلبیة الحاجات الاجتماعیة وهذا السكنیةبعض البرامج

3.القانون

.62، كلیة الجزائر، ص 1999، رسالة ماجستیر 1990سماعین ، الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ شامة -1
.05/03/1986صادر في 10یتعلق بالترقیة العقاریة، ج ر عدد 04/03/1986مؤرخ في  07 – 86رقم  قانون-2
.351السالف الذكر، ص 07–86من القانون 2أنظر المادة -3
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أراد من ،والمراسیم المنظمة له 07–86لال القانون الإجراءات المكرسة من خكل إن  

خلالها المشرع الجزائري فتح المجال للخواص للمساهمة في إنجاز المشاریع السكنیة وتطویر 

.هذا النشاط

لم تسمح بذلك خاصة فیما یتعلق بتنفیذ المبادرات الشخصیة إن محدودیة هذا القانون 

ولم یجعل هذا القانون نشاط المرقین نشاطا ،مبادرة البلدیاتارها على انتظار لهذه الفئة واقتص

.1عبارة عن أعمال مدنیة محضة ولیست أعمالا تجاریة هواقتصادیا بل 

، ولم غیر مرضیة 07 – 86 رقم في ظل قانونالنتائج المسجلة بناء على ما تقدم فإن

لمشاریع التي لم یتم الانطلاق تسد الطلب المتزاید على السكن إذ أن عدد المشاریع المتوقفة وا

فیها یفوق بكثیر عدد المشاریع التي انطلقت أو تقدمت بها الأشغال وحتى هذه الأخیرة لم تحقق 

2.الهدف المرجو منها لا من حیث الكم ولا من حیث النوعیة والجودة

بمثابة نفس جدید للمرقین 3المنظم للنشاط العقاري03–93یعتبر المرسوم التشریعي 

العقاریین في ظل العراقیل والصعوبات التي كانت تعیق قیامهم بنشاطات الترقیة العقاریة في 

وهو ما تكرس بصدور هذا المرسوم الذي نص على مجموعة من ،ظل القانون السابق

ات الإجراءات التي سمحت بفتح الباب واسعا أمام المتعاملین للمشاركة في بناء السكن

لمرقین لبمثابة قفزة نوعیة 03–93واستحداث تقنیات جدیدة فقد اعتبر المرسوم التشریعي 

بحكم ما تضمنه المرسوم .العقاریین في مجال الترقیة العقاریة التي أخذت مسارا وبعدا إیجابیا

ن شهوة مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانو شهوة مهدي، -1

.61–59، ص 2015الخاص، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 
.45بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -2
صادر بتاریخ 14یتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 01/03/1993مؤرخ في 03–93مرسوم تشریعي -3

03/03/1993.
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قانونیة الطبیعة البتحویللاسیما تلك المتعلقة من أحكام قانونیة لضبط نشاط الترقیة العقاریة،

المرقون واعتبارللشركات المدنیة التي تقوم بإنجاز عملیات الترقیة العقاریة إلى شركات تجاریة 

.1تجاراهذه الشركاتالعقاریون الذي ینشطون في 

1993والنشاط العقاري لسنة 1986من خلال دراستنا لقانوني الترقیة العقاریة لسنة 

من القانون الأول التي تعتمد على بناء عقارات أو 2/2لمادة ل من خلالنلاحظ أن هناك تغیر

من القانون الثاني فیتضمن كل الأعمال التي 2مجموعات للسكن أساسا في حین أن المادة 

تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات 

2.رفي أو صناعي أو تجاريخاصة وتكون ذات استعمال سكني أو تخصص لأي نشاط ح

أعطى الأولویة للبیع بناء ، 03–93إضافة إلى ما تقدم فإن المرسوم التشریعي رقم 

الذي كان یعطي  07 – 86رقم على التصامیم أي بیع العقار قبل الإنجاز عكس القانون 

3.الأولویة للبیع النهائي للسكنات

  .04 – 11رقم قانون نشاط المرقي العقاري في ظل :ثالثا

توسیع نشاط الترقیة العقاریة04-11حاول المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 

، وذلك في إطار دعم مشاریع من نطاق الأشخاص المتدخلة في مجال الترقیة العقاریةالتوسیع

.4الترقیة العقاریة والتعجیل بتنفیذها

.64–63شهوة مهدي، مرجع سابق، ص -1
.10، ص 2006، 1الجزائر ، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، رسالة ماجستیر، جامعة ربیع نصیرة-2
.128سماعین شامة، مرجع سابق، ص -3
، المجلة الجزائریة 03–93الطیب زروتي، حمایة مشتري العقار في البیع بناء على التصمیم طبقا للمرسوم التشریعي -4

.52كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، ص 2001لسنة 2سیاسیة ، العدد للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و ال
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قفزة نوعیة في مجال تطویر وتوسیع نشاط المرقیین 04-11یشكل القانون رقم 

حیث عمل المشرع الجزائري من خلاله إبراز جمیع الإجراءات الجدیدة والتي ،العقاریین الخواص

مجال تم إغفالها من خلال القوانین السابقة في سبیل تحقیق أكبر قدر ممكن من التنمیة في 

هذا القانون هو  هإصدار من خلال المشرع الجزائري  هاأرادوبالتالي فالغایة التي الترقیة العقاریة، 

بها المرقون خاصة الخواص منهم یقوم العمل على تطویر وتنظیم أكثر للعملیات العقاریة التي 

على أساس ،وإدماجهم في الإطار العام للسیاسة الوطنیة بما ینعكس إیجابا على السوق العقاریة

فالمتمعن لفحوى النصوص التي ،ن في میدان الترقیة العقاریةالمنافسة الحرة بین جمیع الفاعلی

والإجراءات الملغى 03–93نص علیها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشریعي 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  04 – 11 رقم الجدیدة التي جاء بها من خلال القانون

من شأنها تعزیز مهام المرقین الخواص وإدماج العقاریة یرى الفرق الواضح للآلیات التي

نشاطهم بشكل حقیقي في النظام العام للاقتصاد الوطني أین عمد المشرع في سبیل ذلك على 

توسیع المهام التي تقوم بها هذه الفئة والتي كانت مقتصرة في ظل المرسوم السابق على 

أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة عملیات إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع

ذات الاستعمال السكني أو المخصصة لممارسة نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري لتشمل في 

، كما لم یتخل المشرع على 1إطار أحكام هذا القانون الجدید ممارسة نشاطات أخرى أوسع

04–11القانون رقم إضفاء الصفة التجاریة على نشاطات الترقیة العقاریة عند تنظیمه لأحكام 

.2بهدف مراقبتها

.68-67شهوة مهدي، مرجع سابق، ص -1
عبد الحلیم بن مشري، فرید علواش، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقیة العقاریة الجدیدة، الملتقى الوطني للترقیة -2

–11جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 2012فیفري 28–27العقاریة، واقع وآفاق یومي 

112.
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في  ومسجلا اأن یكون مقیدوبمفهوم الصفة التجاریة للمرقي العقاري، یلزمه القانون 

القواعد التي تنظم واحترامهالسجل التجاري حتى یكتسب الشخصیة القانونیة لممارسة المهنة 

ن یضع تحت تصرف وعلیه أ،851–12قا للمرسوم التنفیذي رقم القانون التجاري طب

المصالح المؤهلة كل وثیقة تفید مراقبة أو تسییر المشروع العقاري على المستویین التقني 

والتجاري كما أن المرقي العقاري قد یكون شخص معنوي في شكل شركات تجاریة ویعتبر عمله 

.2الفقرة الثالثة من القانون التجاري2تجاریا بحسب الشكل وفقا لنص المادة 

الثاني الفرع

التكیف القانوني 

شخاص المتدخلة في نشاط الترقیة العقاریة وقد حرص من الأواحدیعتبر المرقي العقاري

.المشرع على اعطاء الطبیعة القانونیة التي تتناسب مع المهنة الموكلة و المحددة له قانونا

قیق الربح الأصل، یمارس المرقي العقاري نشاطا تجاریا یقوم على أساس التناقض وتح

، ثم )أولا(على شرط حمایة المصلحة الاقتصادیة والمادیة للمكتتبین معه وعدم الإضرار بهم 

استثناء یضفي على نشاطه طابع العمل المدني متى تجرد عن خدمة المكتتبین واتجه من خلال 

).ثانیا(نشاطه لخدمة مصالحه الشخصیة 

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و 20/02/2012ن المؤرخ في 85-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.26/02/2012، صادر بتاریخ 11المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج ر ،عدد
...:یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه":من القانون التجاري2/3تنص المادة -2

".كل شراء للعقارات لإعادة بیعها-
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الصفة التجاریة: أولا

هدف من خلاله هذا الأخیر یاعتبر المشرع الجزائري نشاط المرقي العقاري نشاطا تجاریا 

إلى تحقیق الربح عن طریق ممارسة الأعمال التي تدخل في النشاط العقاري حیث اعترف له 

المنظم للنشاط العقاري بعدما كانت المهام 03–93بهذه الصفة بصدور المرسوم التشریعي 

من المرسوم التشریعي السالف الذكر 3أعمالا مدنیة محضة فقد نصت المادة التي یقوم بها 

یعد المتعاملون في الترقیة العقاریة تجارا باستثناء الذین یقومون بعملیات في ":على أنه

."الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركین في ذلك

المشرع بالشخص القائم یظهر اهتمام 04–11وفي نهجه الجدید عبر قانون رقم 

فیظهر من جهة أخرى، اهتماما بالنشاط الممارس أي الترقیة العقاریة،بالنشاط من جهة

الاهتمام بالشخص كونه أدخل طائفة التجار الذین یقومون بإنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة 

إلى مجموعة النشاطات 04–11من أجل بیعها أو تأجیرها والتي امتدت من خلال القانون 

المتعلقة بالتهیئة والاصلاح والترمیم والتجدید وإعادة التأهیل وإعادة الهیكلة وتدعیم البنایات 

المخصصة للبیع أو الإیجار بما فیها تهیئة القطع الأرضیة المخصصة لإنجاز البنایات 

وبالتالي فقیام المرقي العقاري بمجموع هذه الأنشطة التي تدخل في إطار .1والمشاریع العقاریة

لعملیة البیع أو الإیجار تجعل من العمل التجاري نشاط الترقیة العقاریة من أجل تخصیصها 

هي القاعدة الأساس والمحور الذي یدور حوله القانون التجاري یصرف النظر عن الشخص 

.الذي یقوم بمثل هذه الأعمال

تجدر الإشارة في هذا السیاق أن المشرع الجزائري بجعله المرقي العقاري یخصص 

التیار الفقهي الذي یرى أنه إذا كان هناك اتجاهنشاطه للبیع أو الإیجار تاجر وكأنه یتبنى

استثناء للأراضي بهدف تخصیصها لإنجاز مباني مهما كان نوعها لإعادة بیعها معناه أن 

...یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي": على 14فقرة /3تنص المادة -1 :

معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع یعد مرقیا عقاریا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبیعي أو :المرقي العقاري-

جدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهیئة وتأهیل 

".الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها
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لتالي فالمرقي العقاري هو تاجر وعملیاته ذات طابع تجاري غیر أن إضفاء هناك شراء وبیع وبا

صفة التاجر على المرقي العقاري الذي یقوم بالأنشطة المذكورة آنفا من اجل البیع والإیجار 

.1یقتضي ضرورة ممارستها بشكل مستمر واعتیادي

الصفة المدنیة:ثانیا

–93لم یلغي النهج الذي رسمه المرسوم التشریعي رقم 04–11إن صدور القانون رقم 

الصفة المدنیة استثناءا و ذلك في اكتساب و ، نشاط المرقي العقاري عملا تجاریاوالذي جعل 03

الحالة التي یقوم بها المرقي العقاري بإنجاز المشاریع العقاریة الموجهة لتلبیة الحاجات الخاصة 

  .فقط

فیما یخص عملیات البناء 04-11الطابع المدني بموجب قانون رقم حیث أبقى المشرع على 

والتشیید المخصصة لتلبیة الحاجات الخاصة أو حاجات المشاركین في الترقیة العقاریة ویقصد 

بالمشاركین الأشخاص الذین یتدخلون من أجل القیام بأحد الأعمال التي تدخل في نطاق نشاط 

حاجاتهم الخاصة فتتسم أعمالهم هذه بالطابع المدني كونها لا الترقیة العقاریة من أجل تلبیة 

تهدف الى تحقیق الربح كما هو الحال بالنسبة للمرقي العقاري الذي یبادر بمشروع عقاري 

.لصالحه دون أن یتوجه به للبیع أو الایجار 

عبارة بالتالي فالمشرع اعتبر النشاطات التي تقوم بها هذه الفئة ضمن هذا القانون هي  و

.2عن أعمال مدنیة فقط وهو نفس الطرح الذي یتبناه المشرع الفرنسي

لة دكتوراه في القانون الخاص، شهوة مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري، رسا-1

.71، ص 2015جامعة قسنطینة، 
.105تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص -2
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سار على 07–86لكن حتى وإن كان المشرع الجزائري في قانون الترقیة العقاریة 

المتعلق بالنشاط العقاري لم یضف 03–93درب المشرع الفرنسي فإنه في المرسوم التشریعي 

الذي ینشط من أجل تلبیة حاجاته الخاصة وحاجات الصفة المدنیة إلا على المتعامل

المشاركین في ذلك، قد سبق رفض إطلاق صفة المتعامل على ذلك الذي ینشط تلبیة لحاجاته 

الخاصة إذن تضفي الصفة المدنیة على المتعامل الذي یمارس الترقیة من أجل تلبیة حاجات 

كین هو یقدم خدمات فإن القانون المشاركین وما دام أن الذي یسعى لتلبیة حاجات المشار 

التجاري الجزائري یعتبر نشاط تقدیم الخدمات عمل تجاري إذا تم على سبیل المقاولة، ومنه فإن 

والمكتتب هو 07–86الترقیة العقاریة في الجزائر تعتبر عملا مدنیا في ظل القانون رقم 

1.لمدنیة استثناء فقطفالصفة ا03–93شخص مدني أما في ظل المرسوم التشریعي رقم 

.56بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري

والمرسوم التنفیذي رقم 04 –11رقم لقد وضع المشرع الجزائري من خلال القانون 

مجموعة من الشروط الجدیدة والتي اشترطها على الأشخاص الراغبین في ممارسة 84–12

وتعتبر الشروط المتعلقة بممارسة هذه المهنة من الشروط التي قیدها .نشاطات الترقیة العقاریة

المشرع الجزائري بقیود وضوابط صعبة و هذا من أجل اعطاء ضمانات للمقتنین و تطویر 

.نشاط الترقیة العقاریة بما یتناسب مع التطور العمراني و الامكانیات المتاحة في هذا المجال

تقدیره للإیجابیات والسلبیات لممارسة هذه المهنة بعد  اشروط04-11القانون رقم  كرس

للحفاظ على أهداف التي سطرتها الدولة الجزائریة في ترقیة ذات الصلة بالقوانین السابقة، وذلك

و هذه الشروط .قطاع السكن خاصة مع الكوارث الطبیعیة و تزاید الطلبات على السكنات

وشرط ، )المطلب الأول(م القید في السجل التجاريتتعلق بضرورة اكتساب صفة التاجر ومن ث

).المطلب الثاني(الاعتماد المسبق القید في الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

المطلب الأول

صفة التاجر والقید في السجل التجاري

جملة من الشروط لممارسة مهنة المرقي العقاري من بینها 04-11حدد القانون رقم 

تسهیل الاجراءات و هذا من أجل العقاريالشخص الذي یمارس مهنة المرقي صفة التاجر في 
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كنتیجة الزامیة القید في السجل التجاري، مع)الفرع الأول(لأحكام القانون التجاريإخضاعهو 

).الفرع الثاني(كتاجرحتمیة للصفة التجاریة التي یكتسبها و التي تمنح له الحقوق والالتزامات

الفرع الأول

  رـــــــــــــــــــــــــة التاجـــــــــــــــــــــــصف

هناك أشخاص بحكم مهنتهم یمارسون أعمالا تجاریة وأحیانا نشاط من نشاطات الترقیة 

،العقاریة لكنهم لا یعتبرون تجارا أو مرقین عقاریین مثل الوكیل العقاري والمقاولین والمهندسین

لكن  لتزامات التضامنیة اتجاه المقتني أو المكتتبفبالرغم من أن القانون أوجب علیهم بعض الا

مقابل أتعاب خدمات ، یتلقونتبقى مساهمتهم فرعیة وثانویة ومكملة لتجسید المشروع العقاري

قد  ولیس مقابل أرباح فهو یستثمر ما اكتسبه من علم وخبرة مهنیة وفنیة وتقنیة كما أن القانون

ینفي الصفة التجاریة على بعض الأعمال بالرغم من اعتبارها تجاریة بحسب الموضوع أو 

الشكل أو التبعیة ولهذا اشترط المشرع جملة من شروط لإضفاء الصفة التجاریة نلخصها فیما 

:1یلي

شرط التكرار في ممارسة نشاط الترقیة العقاریة: أولا

یشترط القانون التجاري ممارسة الأعمال التجاریة بصفة اعتیادیة ولیس بصفة عرضیة 

:التي نصت2من تعریف التاجر في المادة الأولى من القانون التجارينكشف علیهوهذا ما 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم "

،، وإن كان هذا الشرط لم یرد في تعریفه لمهنة المرقي العقاري"كیقض القانون بخلاف ذل

.53مسكر سیهام، مرجع سابق، ص -1
، الصادر في 101ج ر، عدد، ، یتضمن القانون التجاري ،26/09/1975، المؤرخ في 59-75أمر رقم -2

، معدل و متمم19/12/1975
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أن تاجر علیه ي المشاریع العقاریة غیر أنه بصفتهبحیث اكتفى بأن یكون هذا الأخیر المبادر ف

وكل تغییر في شكل وتسمیة ع علیه مزاولة مهنة أخرى یتخذها مهنة معتادة له بحیث یمن

ه أو تغییر المسیر یؤدي إلى بطلان الاعتماد بحكم القانون وعنوان الشركة خلال ممارسة نشاط

من القانون رقم22ما لم یطلب تجدیدها طبقا للشروط القانونیة المحددة عملا بنص المادة 

11–041.

شرط الانضباط في ممارسة نشاط الترقیة العقاریة:ثانیا

مصدر رزقه الرئیسي بصفة مستقلة حتى یتحقق یقصد من ذلك أن یجعل من المهنة

شرط الامتهان فهو یعمل لحسابه الخاص ویتحمل التبعیة والمسؤولیة وهو محل الاعتبار على 

من القانون 19، فالمادة أساس أن تجارة تقوم على مبدأ الثقة والائتمان في المعاملات التجاریة

"تنص على أنه 04 –11رقم  أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال یسمح لكل شخص طبیعي :

أعلاه طبقا للتشریع  18و 3التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة موضوع المادتین 

.2"المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون

126، ص 1999، الطبعة الثالثة، الجزائر، )المحل التجاري–التاج –الأعمال التجاریة(نادیة ، القانون التجاري فوضیل -1
لا یمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد أو تحویله، و یؤدي كل تغیر في ":تنص04-11من قانون 22المادة -2

الشكل بالتسمیة و عنوان الشركة خلال نشاطه و كذا تغییر المسیر إلى بطلان الاعتماد بحكم القانون و یفرض ضرورة 

"تجدیدها حسب نفس الأشكال و الشروط المطلوبة للحصول علیها
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بعض الأشخاص من مزاولة مهنة المرقي العقاري وهذا ما نصت علیه المشرع استبعد 

حیث یمنع القانون ممارسة المهنة من قبل أشخاص قاموا ،04-11من القانون 20المادة 

.بجرائم مشینة أو تورطوا في أفعال مخلة بالنظام العام و الامن داخل الدولة

ا وبصفة نهائیة بسبب الإخلال النشاط الأعضاء المشطوبون تأدیبیكما من ممارسة هذا

یشترط على 04-11نون رقم من قا21و طبقا للمادة .بنزاهة المهن المشكلة في نقابات

المرقي العقاري الذي یطلب الاعتماد لممارسة المهنة أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة طبقا لما 

1.تنص علیه القواعد العامة

شرط الأهلیة الكاملة لممارسة نشاط الترقیة العقاریة:ثالثا

بموجب المرسوم المعدل والمتمم84–12من المرسوم رقم 6بالرجوع إلى نص المادة 

، فإنما تشترط في كل شخص طبیعي لممارسة مهنة المرقي العقاري 962-13التشریعي رقم 

سنة خلافا للقواعد العامة المرتبطة بالأهلیة التجاریة المذكورة أعلاه ولا مجال 25بلوغه سن 

.لتطبیق أحكام الترشیدفي هذه الحالة 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه یكون كامل ":من القانون المدني01-40المادة -1

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان :من القانون المدني تنص01-42الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة والمادة 

"فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون
الذي یحدد 04–12یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2013فبرایر لسنة 26مؤرخ في 96–13المرسوم التنفیذي رقم -2

عقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة الرسمیة عدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي ال

.2013لسنة 13
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في السجل التجاري یعد بمثابة میلاد الشركة أما عن أهلیة الشخص المعنوي فإن القید 

1.ونشوء شخصیتها المعنویة وتمتعها بالأهلیة القانونیة واكتسابها الصفة التجاریة

سنة أو سن الرشد لممارسة النشاط التجاري المبني على الشراء و البیع 19اشتراط بلوغ 

عند حد الذي لا یتوقفممارسة نشاط الترقیة العقاریة لا تسري علىمن أجل تحقیق الربح 

تقني یحتاج الى ن النشاط في حد ذاته نشاط فني و لأ ،البیع والشراء بین المقتني والمرقي

كما أن النشاط یتعلق ببنایة ،سنة وأكثر25المستوى العلمي الكافي وهو مما لا یتوفر الا ببلوغ 

ن الذي یحفظ أرواح المقتنین من الهلاك الناجم عن عقارات لتوفیر السكن اللائق و الام

.2الانهیار أو التصدعات في العقار المبني

الفرع الثاني

القید في السجل التجاري

المرقي العقاري صفة التاجر القیام ببعض الإجراءات التي فرضها یشترط لاكتساب 

من القانون 4نصت المادة ، لهذا الخصوصالمشرع الجزائري وهي القید في السجل التجاري

یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري ":على أنه04–11

من نفس القانون على السماح 19، كما أضافت نص المادة ..."بالمبادرة بالمشاریع العقاریة 

لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة الأعمال المتعلقة بنشاطات 

على  84 – 12من المرسوم التنفیذي 4الترقیة العقاریة بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة الا من تاریخ قیدها في السجل التجاري و قبل اتمام ":من القانون التجاري تنص549المادة -1

الشركة و لحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم الا اذا قبلت الشركة بعد تأسیسها هذا الاجراء یكون الاشخاص الذین تعهدوا باسم 

".بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

  .56ص  ،مسكر سیهام، مرجع سابق-2
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ول المسبق على الاعتماد والتسجیل في السجل تخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحص":أنه

."العقاري

إن قیام المرقي العقاري بعملیة القید في السجل التجاري یؤدي إلى تسلیمه سجلا تجاریا 

یحتوي على رقم التسجیل حیث لا یسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبیعي تاجر في 

تاجر صورا أو نسخا من السجل إلا في مفهوم هذا القانون ولا یمكن للإدارات أن تطلب من ال

الحالات التي ینص علیها القانون صراحة كما أنه على شخص طبیعي أو معنوي مسجل في 

السجل التجاري أن یذكر عنوان فواتیره أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات الدعایة أو كل 

وقع فیها التسجیل المراسلات الخاصة بمؤسسة والموقعة علیه منه باسمه بمقر المحكمة التي

1.بصفة أصلیة

على إلزامیة قید الحائزین 84–12من المرسوم التنفیذي رقم 24كما تنص المادة 

على الاعتماد في السجل التجاري الذي هو التزام یقع على كل تاجر شخص طبیعي أو معنوي 

وتهدف إلزامیة ،2قبل مباشرة أعماله التجاریة وضع نشاطه التجاري تحت رقابة وإشراف الدولة

القید في السجل التجاري إلى دعم الائتمان التجاري التي تكون محل شهر لتبین المركز القانوني 

للتاجر لهذا اشترط المشرع قید التاجر عند الممارسة وشطب نفسه عند التوقف عن النشاط 

ن رقم دوّ یمن القانون التجاري وعلیه أن28تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

سجله التجاري في جمیع الفواتیر ومراسلاته ولوحات الإعلان عن مشاریعه بهدف شهرها 

3.ولتكون محل علانیة وبعث الثقة السائدة في السوق التجاریة

.80–79شعوة مهدي، مرجع سابق، ص -1
، )الشركات التجاریة–المحل التجاري –نظریة التاجر –الأعمال التجاریة (عبد القادر ، مبادئ القانون التجاري البقیرات -2

.55، ص 2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .161 – 160ص ، 2005علي ، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، بن غانم -3
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للإبقاء على الغرض المتقدم فرض المشرع في القانون المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة 

4القید في السجل التجاري عملا بنص المادة كز التاجر التزام كل مرقي عقاري یحوز على مر 

84–12من المرسوم التنفیذي رقم 24، وأكد ذلك في نص المادة 04–11من القانون رقم 

وعلیه یتعین علیه مباشرة بعد حصوله على الاعتماد من قبل الوزیر المكلف بالسكن أن یقوم 

لدى المركز الوطني للسجل التجاري المركزي أو بالإجراءات اللازمة للقید في السجل التجاري

حسب التسلسل قیدهم، لیتم 1اللازمةملحقاته المحلیة في كل ولایة بإیداع طلبه مرفقا بالوثائق 

الزمني لتاریخ قیدهم بإعطاء لكل واحد رقما خاصا به على مستوى الولایة یكون مسبقا بحرف 

"A" بالنسبة للتجار الطبیعیین وحرف"B" 109.2–218بالنسبة للشركات التجاریة تحت رقم

ركنا شكلیا یترتب على تخلفه بطلان الشركة للشركات التجاریةویعتبر القید بالنسبة 

ولیس للسجل التجاري مدة صلاحیة إلا إذا ،من القانون التجاري548استنادا لنص المادة 

لوضعیات الجبائیة خاصة في حالة صدر قانون یحدد القید في السجل التجاري بهدف تصفیة ا

.3التهرب الجبائي كوسیلة للرقابة الجبائیة

المطلب الثاني

في الجدول الوطني للمرقین العقاریینالاعتماد المسبق والتسجیل

لممارسة مهنة المرقي العقاري تقدیم طلب الاعتماد یشترط القانون من الناحیة الاجرائیة

المختصة بمنح الاعتماد للمرقي لیصبح من الأشخاص المتدخلة في أمام الجهة المهنة  ولةالمز 

القید في الجدول بعد الحصول على الاعتماد یكون اجراءو ) الفرع الأول(نشاط الترقیة العقاریة

.407، الجزائر، ص 2003فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري، النشر الثاني عشر وتوزیع ابن خلدون، -1
.159علي ، مرجع سابق، ص بن غانم -2
  .58ص  ،مسكر سیهام، مرجع سابق-3
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و یصبح الشخص المقید في الجدول من الوطني للمرقین العقاریین لإتمام كل الشروط اللازمة 

لحقوق كباقي الأشخاص المقیدین في الجدول الوطني للمرقیین المرقیین الذین یتمتعون بكل ا

).الفرع الثاني(العقاریین

الفرع الأول

شرط الاعتماد المسبق

إن حصول المرقي العقاري على الاعتماد شرط مهم وأساسي لمزاولة نشاطات الترقیة 

ولقد حرص المشرع على استیفاء كل شخص یرغب في مزاولة هذه المهنة على ،العقاریة

 04 – 11 رقم من القانون 2فقرة  4 ةوفق الكیفیات التي حددتها المادضرورة الحصول علیه

من المرسوم التنفیذي رقم 2والمعدلة بالمادة 84–12من المرسوم التنفیذي رقم 6والمادة 

،الشروط اللازمة لحصول المرقي العقاري على الاعتمادخلالها ، والتي تحددت من96–13

المتعلقة 04–11هذه الشروط أنها تتطابق مع تلك التي أوردها القانون  علىوما یلاحظ 

أي تمنع 042–11من القانون  2فقرة  4المادة حیث أن، 1باكتساب صفة المرقي العقاري

وهو نفسه المضمون الذي طة الترقیة العقاریة شخص غیر حاصل على الاعتماد مزاولة أنش

التي تؤكد أنه لا یمكن اعتبار أي 84–12من المرسوم التنفیذي 2أكدت علیه المادة

یتضح أن الشروط شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا مرقیا عقاریا ما لم یحز على اعتماد 

ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، مذكرة 04–11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون -1

.63، ص 2013
یرخص للمرقیین العقاریین المعتمدین و المسجلین في السجل التجاري بالمبادرة ":04-11من القانون رقم 4تنص المادة -2

.بالمشاریع العقاریة

حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول لا یمكن أیا كان أن یدعي صفة المرقي العقاري أو یمارس هذا النشاط مالم یكن 

".الوطني للمرقیین العقاریین حسب الشروط و الكیفیات المحددة في هذا القانون 



ماهية المرقي العقاري :الفصل الأول 

32

تع بالحقوق المدنیة وحسن السلوك واكتتاب المتعلقة بالكفاءة المالیة والمهنیة وأیضا المتعلقة بالتم

التأمینات اللازمة هي شروط متعلقة بالحصول على الاعتماد على اعتبار أن توفرها في 

الشخص دون الحصول على الاعتماد لا یؤهله للتمتع بصفة المرقي العقاري وتتمثل هذه 

:الشروط في ما یلي

:و الجنسیة الجزائریةالسن-1

سنة طبقا 25اشترط المشرع الجزائري في طالب الاعتماد أن یكون على الأقل بالغا 

من المرسوم التنفیذي رقم 2والمعدلة بالمادة 84–12من المرسوم التنفیذي 6لنص المادة 

سنة على الأقل وبذلك تكون هذه 25وهذا بالنسبة للشخص الطبیعي أن یكون عمره 96–13

19سنة والذین یتمتعون بالأهلیة القانونیة25الأشخاص الذین دون سن  ىمنعت علالمادة قد 

.نشاطات الترقیة العقاریةعن ممارسة سنة

كما أدرج المشرع شرط الجنسیة الجزائریة لیكون الشخص مرقیا عقاریا في الجزائر، 

3ول المادةالتي قیلت حكل التفسیرات مستبعدا عن هذه الفئة المرقیین الأجانب وهذا ما ینفي 

المستثمر الأجنبي في مجال التي تفترض إمكانیة وجود  03 – 93 رقم من المرسوم التشریعي

.1الترقیة العقاریة

:2التمتع بالحقوق المدنیة و حسن السلوك-2

حتى یتحصل المرقي العقاري على الاعتماد لابد من أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة 

ویقصد بالحقوق المدنیة الحقوق المقررة للشخص أو الفرد لیتمكن من القیام بأعمال معینة 

.94، ص 2012، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، آسیا دوة -1
وثیقة من طرف المعني توقع منه شخصیا مع المصادقة علیها من قبل مصالح الحالة المدنیة على حسن السلوك یدون في -2

.مستوى البلدیة بعد اظهار البطالة الوطنیة للمعني
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21ولقد أكد المشرع على ضرورة ذلك من خلال نص المادة ،منها في حیاته ونشاطهیستفید

على المرقي العقاري الذي یلتمس اعتمادا أن یتمتع أوجبتالتي  04 – 11رقم من القانون 

أن یتمتع بحسن السیرة والسلوك حتى یقبل ط بل یجب أیضا علیهبحقوقه المدنیة ولیس هذا فق

الحالات التي لا یمكن فیها 04–11من القانون20وعلیه حددت المادة طلب اعتماده 

.1عتمادللمرقي العقاري الحصول على الا

من المرسوم 6ولقد أكد على ضرورة تمتع المرقي العقاري بحسن السلوك بنص المادة 

المعدلة إذ نص على وجوب تقدیم الأشخاص الطالبة للاعتماد ضمانات حسن 84–12

من القانون 20السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة أحد موانع الممارسة كما نصت علیه المادة 

.ذكرسالفة الال 04 – 11

:بات الموارد المالیة والكفاءات المهنیة الكافیةثإ-3

تشكل القدرات والامكانیات المالیة مطلب ، 04–11من قانون رقم 12طبقا لنص المادة 

على المرقي العقاري الذي یقوم ، وبذلك یتوجب 2جوهري لمزاولة نشاط الترقیة العقاریة

بالاستثمار في أنشطة الترقیة العقاریة أن تكون ذمته المالیة موسرة وهذا حمایة للمقتنین وضمانا 

لتطور السوق العقاریة والمشرع الجزائري استوجب هذا الشرط سواء تعلق الأمر بالشخص 

ریح شرفي یثبت إمكانیاته الطبیعي أو المعنوي وأكد على ضرورة اكتتاب طالب الاعتماد لتص

في كل من التزویر، "السالف الذكر، 04–11من القانون رقم 20تتمثل هذه الحالات بحسب ما ورد في نص المادة -1

أعمال نصب وإصدار شیكات من دون رصید، أو اللجوء إلى الرشوة وشهادة الزور والغش الضریبي، أو والسرقة، والقیام ب

بارتكاب أحد الجنح المتعلقة بالشركات التجاریة، إضافة إلى حالة الشطب التأدیبي وبصفة نهائیة بسبب الاخلال بنزاهة 

".المهن المشكلة في النقابات
"تنص04–11من قانون رقم 12المادة -2 یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع والایجار محترفون یمتلكون :

".المهارات في هذا المجال والقدرات المالیة الكافیة
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من القرار 1في تعبئة الموارد المالیة الكافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة وفقا للمادة 

.06/12/20121الوزاري المشترك بین وزارة السكن ووزارة المالیة المؤرخ في 

لإنجازفان كفایة الموارد المالیة الضروریة 04-11طبقا للمراسیم التطبیقیة لقانون رقم 

من قبل المرقي العقاري سواء كان شخصا طبیعیا للإثباتالمشروع العقاري هي مسألة تخضع 

.2أو معنویا

یتعلق بإثبات الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، ج ر عدد 06/12/2012قرار وزارة مشترك مؤرخ في -1

.13/01/2013صادرة في 3
لا یمكن أیا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي : "على 84 – 12من المرسوم التنفیذي رقم 6تنص المادة -2

:العقاري ما لم یستوف الشروط الآتیة

:بالنسبة للشخص الطبیعي-1

.سنة على الأقل)25(أن یكون عمره خمسا وعشرین -

.أن یكون من جنسیة جزائریة-

أن یقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت علیها -

فبرایر سنة 17الموافق 1432ربیع الأول عام 14المؤرخ في 04–11من القانون رقم 20أحكام المادة 

.والمذكور أعلاه2011

.أو مشاریعه العقاریةأن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشروعه -

.توضح كیفیات تطبیق هذه المطة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالسكن

أن یتمتع بحقوقه المدنیة، -

.أن یكتتب عقد تأمین ضد العواقب المالیة والمسؤولیة المدنیة والمهنیة لنشاطاته-

.أن یثبت كفاءات مهنیة ترتبط بالنشاط-

یقصد في مفهوم هذا المرسوم، بكفاءة مهنیة، حیازة شهادة علیا في مجال الهندسة المعماریة أو البناء أو القانون أو 

.الاقتصاد أو المالیة أو التجارة أو أي مجال تقني آخر یسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري

كورة أعلاه، فإنه یتعین علیه أن یثبت الاستعانة عندما لا یستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنیة المذ

.بصفة دائمة وفعلیة بمسیر تتوفر فیه هذه الشروط

:بالنسبة للشخص المعنوي)2

.أن یكون خاضعا للقانون الجزائري-

.أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة-

20المؤرخ في 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 06تعدل أحام المادة 96-13من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 

.، و المذكورة أعلاه 2012فبرایر لسنة 
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وارد الوزاري المقصود بالقدرات المالیة الكافیة بأنها الم القرارمن 2ولقد حددت المادة 

الموارد الخاصة للمرقي العقاري و القروض البنكیة الي یكتتبها المرقي العقاري :المشكلة من

1.والدفعات التي یقدمها الطالبون لاقتناء الاملاك العقاریة في اطار عقد البیع على التصامیم

فهي كذلك شرط جوهري بحكم طبیعة ، ءات المالیةالكفا عنالكفاءة المهنیة أهمیة لا تقل

نشاط الترقیة العقاریة و محلها الذي هو سكنات موجهة للجمهور یشترط فیها الصحة والسلامة 

.والأمن بالنسبة للمكتتب

والتي العلمیة،والكفاءة في نظرنا تضمن المتانة فیما یشیده المتدخل الذي یحوز الكفاءة

، مثل الهندسة في تخصصات مختلفةى شهادات علیا ترتبط بحوزة المرقي بدرجة أساسیة عل

.2المعماریة والهندسة المدنیة

من المرسوم التنفیذي رقم 6، في مادته الثانیة المادة 96–13عدل المرسوم التنفیذي 

تبریر الكفاءات "إلى عبارة أخرى وهي "أن یثبت كفاءات مهنیة ترتبط بالنشاط"عبارة 84–12

.3"بالنشاط المتوفرة لدیهالمهنیة المرتبطة

أن یقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة -

الموافق 1432ربیع الأول عام 14المؤرخ في 04–11من القانون رقم 20م المادة كما نصت علیها أحكا

والمذكور أعلاه2011فبرایر سنة 17

یجب أن تتوفر في المسیر الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنیة كما هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص 

".الطبیعیین

.98-13مرسوم التنفیذي رقم من ال2وقد عدلت بموجب المادة 
من القرار الوزاري المشترك المتعلق بإثبات الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، السالف 2أنظر المادة -1

  .الذكر
.السالف الذكر84–12من القانون 6أنظر المادة -2
السالف الذكر 96–13من المرسوم 2أنظر المادة -3
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:اكتتاب التأمینات اللازمة و توفیر المحلات-4

یلزم على طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري أن یكتتب عقد تأمین ضد 

المرسوم التنفیذي رقم من6تطبیقا للمادة العواقب المالیة والمسؤولیة المدنیة والمهنیة لنشاطاته 

منه التي 30، من خلال المادة 85–12والتي یؤكد علیها المرسوم التنفیذي رقم 84–12

.1تؤكد على وجوب إجراء جمیع التأمینات المطلوبة من الناحیة القانونیة

كما یجب على هؤلاء الأشخاص كذلك أن تتوفر لدیهم لممارسة هذه المهنة المحلات 

التجاري الملائمة والتي تسمح بممارسة لائقة ومعقولة لهذا النوع ملائمة للاستعمالوالاللازمة 

، 2من النشاطات وتكون مجهزة بجمیع الوسائل اللازمة خاصة تلك المتعلقة بوسائل الاتصال

.84–12من المرسوم التنفیذي رقم 7وهذا ما نصت علیه المادة 

عنیین إیداع طلبات الحصول على الاعتماد باجتماع الشروط المتقدمة جملة یمكن للم

وبعد التأكد من اكتمال الملف ،بالسكن ةالمكلفعلى مستوى الوزارةالمختصة لدى المصالح 

وصل استلام بذلك مع ضرورة إرفاق بعض الوثائق الضروریة والتي تتطلبها یسلم للمعني

من 8إجراءات الحصول على الاعتماد من طرف الإدارة المعنیة طبقا لما جاءت في المادة 

.843–12المرسوم التنفیذي 

.12السالف الذكر، ص 85–12من المرسوم التنفیذي 30ر المادة أنظ-1
أعلاه، یجب 6زیادة على الشروط المنصوص علیها في المادة : "على 84 – 12من المرسوم التنفیذي 7تنص المادة -2

بممارسة لائقة أن یتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح 

."ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال

".ویجب تقدیم إثبات وجود المحلات عند التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین
یجب أن یودع طلب الاعتماد الشخص الطبیعي أو الممثل الشرعي : "على 84 – 12من المرسوم التنفیذي 8المادة تنص-3

.لأساسي للشخص المعنوي، لدى المصالح المختصة للوزیر المكلف بالسكنأو القانوني ا

=....".وعندما یكون الملف كاملا، یتم تسلیم وصل استلام
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الثانيالفرع 

في الجدول الوطني للمرقین العقاریینالتسجیل

حتى یتمكن من مزاولة مهنة التسجیل في الجدول الوطني یشترط على المرقي العقاري 

والتي تستنتج منها أن 04–11من القانون رقم 4للمرقین العقاریین وفق ما تنص علیه المادة 

التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین یتطلب استیفاء شروط معینة حتى یرخص 

–12من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  24مادة للمرقي العقاري ممارسة مهنته وانطلاقا من ال

تتبین لنا شروط التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین المتمثلة في الحصول على 84

.1الاعتماد والقید في السجل التجاري الذین سبق التطرق إلیهما

:یجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتیة=

بالنسبة للشخص الطبیعي  -أ

، 12مستخرج من شهادة المیلاد رقم -

.أشهر)3(لا یزید تاریخ صدوره على ثلاثة) 3رقم ( مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة-

الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنیة، -

نسخة من عقد الملكیة أو إیجار محل،-

شهادة جنسیة و شهادة إقامة الطالب،-

.مات المرقي العقاري و مسؤولیته المهنیة، المملوء كما ینبغيدفتر الشروط المتعلق بالتزا-

:بالنسبة للخص المعنوي -ب

نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، -

نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة،

المسیر، ما لم یكن هؤلاء مؤسسین قانونا،نسخة من المدونات التي تم خلالها تعیین الرئیس و المدیر العام أو -

دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري و مسؤولیته المهنیة، المملوء كما ینبغي،-

إثبات أن المدیر العام أو المسیر المؤسسین قانونا تتوفر فیهما الكفاءات المهنیة المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص -

.الطبیعیین
.68یة، مرجع سابق، ص كتو لام-1
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على أن منح الاعتماد 84–12من المرسوم التنفیذي 23كما أضافت نص المادة 

للمرقي العقاري یتطلب اتباعه بتسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ویعد كترخیص 

قانوني لممارسة هذا النشاط مع ضرورة القیام بمراعاة الإجراءات الشكلیة الإداریة والجبائیة 

علیه، وبالتالي فإن شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین المطلوبة للحصول 

تعتبر ترخیصا لممارسة نشاط الترقیة العقاریة ویترتب علیها ضرورة انتساب المرقین إلى 

.الصندوق الخاص بالضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة

على بعض 84–12لتنفیذي من المرسوم ا27بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

المرجعیات والبیانات المتعلقة بهذا الإجراء حیث لابد أن یظهر الجدول الوطني للمرقین 

العقاریین بالنسبة لكل تسجیل مراجع الاعتماد وكذا المعلومات المتعلقة بتعیین المرقي العقاري 

ووثیقة البنك محل الوفاء، ومقره ورأسماله ورقم قیده في السجل التجاري ورقم تعریفه الضریبي 

هویة وعنوان حائز أو حائزة رأسمال وكذلك هویة وعنوان المسیر وأي معلومة متعلقة بالمشاریع 

العقاریة التي بادر بها المرقي العقاري والمشاریع العقاریة المنجزة أو الجاري إنجازها وكذا 

.1التدابیر التأدیبیة التي یكون قد تعرض لها

على الزامیة قید الحائزین على 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 24تنص المادة  و

الاعتماد في السجل التجاري الذي هو التزام یقع على كل تاجر شخص طبیعي أو معنوي قبل 

واضفاء،2مباشرة أعماله التجاریة بهدف وضع نشاطه التجاري تحت رقابة واشراف الدولة

الشفافیة والشرعیة المترتبة على ممارسة هذا النشاط كما یوافق مبدأ الثقة في المعاملات 

لا عن طریق شهر المركز القانوني للتجار ویلتزم بالقید في الجدول إالتجاریة الذي لا یتم 

الوطني للمرقیین العقاریین المفتوح لدى الوزیر المكلف بالسكن بهدف محاربة المشاریع الوهمیة 

.81–80وة مهدي، مرجع سابق، ص هش-1
  .55ص. مرجع سابق.عبد القادرالبقیرات -2
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المحتالة و تعد شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین و شركات الترقیة العقاریة 

المحدد شكله بقرار من الوزیر المكلف بالسكن حسب النموذج 1ترخیصا اداریا لممارسة المهنة

.09/01/20132ار الوزاري المشترك المؤرخ في المحدد في القر 

نستنتج أن 04-11ولى من القانون الفقرة الأ 23المادة وأیضا من خلال استقراء نص 

عملیة التسجیل في هذا الجدول تسبق منح الاعتماد حیث لا یمكن قبول اعتماده دون استخراج 

من 04علیه المادة شهادة التسجیل المذكورة أعلاه غیر أن المعنى یختلف مع ما تنص 

قي العقاري الى الحصول المسبق على حیث تخضع مهنة المر 84-12المرسوم التنفیذي رقم 

الاعتماد و التسجیل في السجل العقاري و في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین و یفهم من 

نص المادة أن الحصول على الاعتماد یسبق التسجیل في الجدول و هذا ما تؤكده أیضا نص 

ونا في السجل التجاري في یتم التسجیل حائزي الاعتماد المقیدین قان:التي تنص24المادة 

الجدول الوطني للمرقیین العقاریین المفتوح لدى الوزیر المكلف بالسكن و یتوج التسجیل في 

.الجدول بتسلیم المرقي العقاري شهادة التسجیل

ویجب اظهار في شهادة التسجیل مراجع الاعتماد اضافة الى المعلومات المحددة قانونا 

23و برأینا أن المشرع كان یقصد في نص المادة 04-11من القانون27في نص المادة 

أن منح الموافقة بالاعتماد لا تعتبر ساریة المفعول الا بعد التسجیل الفقرة الاولى المذكورة أعلاه 

داریة والجبائیة المطلوبة و متى الإ بالإجراءاتفي الجدول الوطني للمرقیین العقاریین و القیام 

تعد شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ":التي تنص84-12من المرسوم التنفیذي رقم  25ادة الم-1

المرقي العقاري الى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة ترخیصا لممارسة المهنة و یترتب علیها بالفعل انتساب

".العقاریة
الجریدة .المحدد لنموذجي الاعتماد و شهادة التسجیل للمرقي العقاري /201-09/01القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

  .24ص ، 2013-03-14المؤرخة في  14ة عدد الرسمی
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الاعتماد ترخیص اداري لممارسة المهنة ولذلك نقترح صیاغة نص تحقق ذلك اعتبرت شهادة

:هذه المادة وفقا لهذا المفهوم بما لا یتناقض مع النصوص القانونیة المحددة أعلاه كما یلي 

والإداریةالشكلیة بالإجراءاتیعتبر الاعتماد ترخیص لممارسة المهنة مع مراعاة القیام 

.1المطلوبة للحصول علیه

.83-82مرجع سابق، ص ص مسكر سیهام ،-1
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الثانيالفصل 

التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها

تجه لم یحرص المشرع الجزائري على تنظیم الالتزامات المهنیة فقط للمرقي العقاري بل ا

ضمان انضباط المرقي العقاري ضبط التزاماته التعاقدیة وجعل كلیهما مكملا للآخر بهدف نحو 

.العقاریةفي تنفیذه نشاطاته المرتبطة بالترقیة 

كما اهتم المشرع بتنظیم حقوق المرقي العقاري من خلال تحدید التزامات مقتني العقار 

ه وبین المرقي العقاري مع تحفیز هذا الأخیر على الاستثمار بل الإنجاز بهدف إیجاد توازن بینق

ي إطار في قطاع السكن، ونظم التزاماته بالشكل الذي لا تعیقه بقدر ما تكون ضمانا للمقتني ف

بالمقابل عمل على تشجیع اقتناء السكنات الترقویة من ،قانون واحترام أخلاقیات المهنةتطبیق ال

.خلال توفیر كل الضمانات القانونیة الخاصة بهذا البیع

وقد حاول المشرع الجزائري إزالة سلبیات الأحكام القانونیة السابقة من خلال القانون رقم 

في الالتزامات المتبادلة بین المرقي العقاري والمكتتبین خاصة الذي أحدث توازن 04–11

خصص فصول لهذه الالتزامات، نظرا لأهمیة العقد حیث أن المشرع ،بالنسبة للمرقي العقاري

بالنسبة للمكسب في اقتناء السكنات فإننا نركز في دراسة هذا الفصل على الالتزامات التعاقدیة 

، وإذا كان للعقد قوة إلزامیة فإن الاخلال بالالتزامات الواردة )الأولالمبحث (للمرقیین العقاریین 

فیه تعرض المرقي العقاري إلى جزاءات نظمها المشرع من أجل ضمان حسن التنفیذ وردع كل 

من تسول له نفسه الإضرار بالمكتب باعتباره الطرف الضعیف في العقد الذي یربطه بالمرقي 

).المبحث الثاني(العقار 
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المبحث الأول

الالتزامات التعاقدیة للمرقي العقاري

یعتبر البیع قبل الإنجاز من بین العقود حدیثة النشأة في التشریع الجزائري والتي تهدف 

المشرع لإعادة تنظیم عملیة البیع أو حجز ، اتجهإلى تنظیم تقنیات تسویق العقار قبل إنجازه

لكل من عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم العقار قبل الإنجاز من خلال إعادة تنظیم 

سنتناول التزامات المرقي العقاري التعاقدیة الخاصة بحجز أو ، 04–11بموجب القانون رقم 

، كما أنه هناك التزامات مشتركة بین عقد حفظ الحق )المطلب الأول(بیع العقار قبل الإنجاز 

).المطلب الثاني(وعقد البیع على التصامیم 

طلب الأولمال

الالتزامات الخاصة بحجز أو بیع العقار قبل الإنجاز

أجاز المشرع الجزائري التعامل في الأشیاء المستقبلیة بشرط إمكانیة وجود المحل 

سمح ببیع العقار قبل الإنجاز ولضمان وجوده مستقبلا أوجد وعلى هذا الأساس ،مستقبلا

لمقتني من مخاطر عدم إتمام الإنجاز وتعسف ضمانات قانونیة تقنیة ومالیة كافیة لحمایة ا

، )الفرع الأول(المشرع التزامات مترتبة على عقد حفظ الحق  كرسلذا  ،المرقي العقاري

).الفرع الثاني(والتزامات ناتجة على عقد البیع بالتصامیم 
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الفرع الأول

عقد حفظ الحقلتزامات المرقي العقاري فيا

الجزائري من خلال المشرعكرسهاالتي والصیغیعتبر عقد حفظ الحق من الآلیات 

فهو یعتبر من ،من خلاله تنظیم أكثر لعلاقة أطراف العقداستهدف041 – 11رقم  القانون 

العقود التمهیدیة التي یتفق من خلالها المرقي العقاري مع المكتتب على كافة الشروط المتعلقة 

ببیع عقار بناء على التصامیم والذي یتم من خلاله تحدید أجل لتحریر عقد البیع النهائي 

لمخصص للسكن والهدف من هذا الأجل هو منح المرقي العقاري مهلة لبناء وإنجاز هذا العقار ا

مهلة أیضا لتمكینه من تسدید كامل الأقساط المتعلقة المكتتبومنح ،أو لممارسة أي نشاط

–11من القانون رقم 27مادة عرف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق من خلال ال،بالعقار

عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار ":على أنه04

المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تنسیق یدفعه هذا 

."الأخیر

المؤرخ في 03–67بمقتضى القانون رقم عقد حفظ الحق المشرع الفرنسي نظم

:على أنهوعرفه في إطار تحدید قواعد وآلیات بیع العقارات تحت الإنشاء 03/01/1967

عقد أولي یلتزم بموجبه البائع بأن یحجز عقار أو جزء من عقار للمشتري المحجوز له، "

عقد حفظ الحق لیس عقد جدید، بل سبق المشرع الجزائري أنه نظمه بتسمیات مختلفة تارة ینص على عقد حفظ الحق وتارة -1

منه وبمقتضى الفصل السادس، الذي 29في المادة 04/03/1986المؤرخ في 07–86عقد تمهیدي، في إطار القانون رقم 

آسیا دوة، عقد :أنظر.04–11لك نظمه من جدیدي بموجب القانون رقم ، وبعد ذ03–93ألغي بموجب المرسوم التشریعي 

، ص 28/02/2012–27حفظ الحق، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة، الواقع والآفاق، جامعة قاصدي مرباحن یوم 

203.
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على أن یدفع هذا الأخیر مبلغ مالي كضمان یودع في حساب خاص باسم صاحب حفظ 

1."الحق في البنك أو لدى الموثق

بعد 04–11خلال القانون رقممن ن العقودهذا النوع مكرس المشرع الجزائري

العقاریینالمشاكل العدیدة التي عرفها قطاع السكن بصفة عامة وتصرفات العدید من المرقین

وعد بالبیع یلتزم بموجبه ، واعتبر عقد حفظ الحق في إطار هذا القانون على أنهبصفة خاصة

فور أو في طور الإنجاز لصاحب حفظ الحق المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر إنجازه 

انتهائه من عملیة البناء وبالتالي فإن التزام المرقي هنا بموجب هذا العقد هو التزام بالبیع وهو 

.2المكتتبزم لجانبین هما المرقي و البائع وعد بالبیع مل

من أقساط الاستفادةللمرقي العقاري نظم المشرع الجزائري عقد حفظ الحق بطریقة تسمح 

بل یضمن له إبرام عقد البیع ،لا ینقل الملكیة لصاحب حفظ الحقالمستفید من هذا العقد كونه 

بعد الانتهاء من عملیة الإنجاز ولهذا یلتزم المرقي العقاري بعدم قبول أي تسبیق أو دفعات قبل 

وعلى هذا الأساس هناك نوعین من ،توقیع عقد البیع وبعد إبرامه یلتزم بتسلیم الملكیة للحاجز

:على المرقي العقاري في عقد الحفظ الحقالتي تفرض  اتالالتزام

الالتزامات المترتبة قبل إتمام الإنجاز: أولا

السالفة الذكر أعلاه نستخلص 04–11من القانون رقم 27من خلال استقراء المادة 

یق وحجز بسز التزامین التزام بعدم قبول التأنه یترتب على المرقي العقاري قبل إتمام الإنجا

.3بإتمام الإنجاز خلال الأجل المتفق علیهة صاحب حفظ الحق والالتزام العقار لفائد

1 -MASSIS (t), Le contrat préliminaire dans la vente d’immeubles à construire, Thèse, Paris II, p. 39.

عیاشي شعبان، عقد بیع العقار بناء على التصامیم، دراسة بین القانون الجزائري والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -2

.96–95، ص ص 2012–2011جامعة قسنطینة، 

.248–247مسكر سیهام، المرجع السابق، ص ص -3
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فمن المفروض أن الالتزامات التي تقع على عاتق المرقي العقاري في الفترة الممتدة ما 

بین إبرام عقد حفظ الحق وتحریر العقد النهائي هو الالتزام بحجز العقار أو جزء منه وكذا 

إنجاز العقار خلال الآجال المتفق علیها في العقد الابتدائي قبل تحریر العقد النهائي الناقل 

العقار المحجوز لفائدة المكتتب وهو نفس الاتجاه الذي ذهب غلیه بعض من الفقه حیث كیةللمل

ذهب بعضهم للقول أنه لتحقیق موضوع العقد لابد أولا وقبل كل شيء حجز العقار وإقامة 

البنایة أو المنشأة المتعاقد علیها من حیث الأصل كما یفترض أیضا الانتهاء من إقامتها في 

.1فق علیه أو على الأقل في موعد معقول إذا لم یكن هناك اتفاق محدد على ذلكالموعد المت

عقد حفظ الحق بحجز العقار لفائدة صاحب ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري في

حفظ الحق في مقابل دفع التسبیق وعلیه أن یحرص على إتمام البناء خلال الآجال المتفق 

عاقدین الاستمرار في العقد إلا بانتهاء عملیة الإنجاز والتزام المرقي علیها في العقد ولا یمكن للمت

بتحریر عقد البیع لتمكینه من الاستفادة من التسبیق وثمن البیع والسماح بانتقال الملكیة وتسلیم 

.2العقار محل العقد لمن حجز له

جز االالتزام بتحریر عقد البیع ونقل الملكیة لفائدة الح:ثانیا

لبیوع الواردة على المنقولات والتي تنتقل الملكیة فیها من البائع إلى المشتري خلافا ل

جراءات الشهر الامتثال لإیشترط في بیع العقار إلى جانب الكتابة الرسمیة ،بمجرد انعقاد العقد

لكن رغم تعلق عقد حفظ الحق بملكیة العقار إلا أنه لا ینقل الملكیة إلى صاحب و  .3العقاري

الحق إلا بموجب عقد البیع الذي یتم تحریره عند نهایة الإنجاز وشرط الشهر لا یخص عقد 

الحفظ بل یتعلق بمستلزمات انتقال الملكیة بموجب عقد بیع العقار المنجز والذي كان محل 

.133، ص 2001عقارات تحت الإنشاء، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، عثمان بلال إبراهیم، تملیك ال-1

.257مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -2

"من القانون المدني الجزائري793تنص المادة -3 لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین :

المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر 

."العقار
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إمكانیة  04-11رقم  قي العقاري الشخص الوحید الذي خول له القانونالحفظ كما یعتبر المر 

.1البیعإبرام عقد 

التزام المرقي العقاري بعد ثلاثة 33من خلال المادة 04–11وقد اشترط القانون رقم 

، بإعداد عقد بیع البنایة أو 2أشهر كحد اقصى على إثر الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها

لبنایة المحفوظة أمام موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ جزء من ا

الحق وهو الالتزام المدرج في نموذج عقد حفظ الحق المعتمد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وهنا یتحتم علینا تقدیم ملاحظتین الأولى أن المشرع استعمل مصطلح بنایة عوض 431–13

مصطلح الاستلام المؤقت لجزء أو كل البنایة وهو نفس المصطلح عقار والثانیة استعمل 

وكذا  04 – 11المستعمل في نموذج العقد المعتمد فعدم توحید المصطلحات في القانون رقم 

التنظیم یؤدي إلى خلافات حول سوء تكییف محل الالتزام لأن العقار یعتبر جزءً من البنایة 

توحید مصطلح عقار بالنسبة لكل المعاملات ولیس العكس وعلى هذا الأساس یستوجب 

أما بالنسبة للتسلیم المؤقت فهذا یدل على ،  العقاریة خاصة تلك المتعلقة بالعقار طور الإنجاز

أن المرقي العقاري یلتزم بتسلیم العقار المنجز مباشرة بعد الانتهاء من بناءه على أن یحرر عقد 

تسلیم المؤقت للعقار المنجز ویكون ذلك أمام موثق من تاریخ الالبیع خلال مدة ثلاثة أشهر، 

3.مقابل تسدید بقیة ثمن البیع من طرف صاحب حفظ الحق

.107، ص 2015، 1، ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر نسیمةموسى -1
یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى على إثر ": على 04 – 11من قانون رقم 33تنص المادة -2

أو جزء من البنایة المحفوظة أمام موثق مقابل التسدید الكلي الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها بإعداد عقد بیع البنایة

."لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق

.108نسیمة ، المرجع السابق، ص موسى -3
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الثانيالفرع 

عقد البیع على التصامیمالتزامات المرقي العقاري في

نظم المشرع الجزائري أحكام عقد البیع على التصامیم ولم یتركها للقواعد العامة وإن 

غیر أنه خطى خطوة إیجابیة مقارنة مع باقي التشریعات العربیة التي لم تنظم تأخر في تنظیمه 

هذا العقد مثل التشریع المصري والكویتي والعراقي الذي یعتبرونه عقد غیر مسمى ویخضع 

، بالرغم من انتشاره من الناحیة العملیة 1للقواعد العامة التي تبیح التعامل في الأشیاء المستقبلیة

التي تفرض في بعض الحالات الخروج عن هذه القواعد وأن تكون له أحكام وخصوصیته 

.2قانونیة خاصة تبرز ذاتیته المستقلة

أفرد المشرع الجزائري نصوصا خاصة لحالة بیع العقار یتم بناؤه مستقبلا بعد الاتفاق 

سم على شكله الهندسي وهذا هو بیع العقار على التصامیم أي على المخطط وسمي بهذا الا

.لأن المشتري یعاین العقد في مخطط یحدد كل مواصفاته قبل وجوده على أرض الواقع

عقد البیع على التصامیم لیس عقدا جدیدا في المنظومة القانونیة الساریة فقد سبق وأن 

والمتعلق بالترقیة العقاریة غیر أن 04/03/1986المؤرخ في 07–86نص علیه القانون رقم 

البیع لأجل، عقد (نون للعقد المذكور غیر دقیقة إذا أطلق علیه تسمیات مختلفة معالجة هذا القا

، وهذا یدل على الغموض الذي یكتنف معظم نصوصه غیر )حفظ الحق، البیع على التصامیم

من المرسوم التشریعي 30أنه بعد أكثر من ست سنوات تقریبا من تطبیقه الغي بموجب المادة 

سمیر عبد السمیع الأودن، تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنیة، الطبعة -1

.6، ص 2001الإشعاع الفنیة، مصر، الأولى، مكتبة ومطبعة

.238إبراهیم عثمان بلال، المرجع السابق، ص -2
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–11بموجب قانون رقم هو الآخروالذي ألغي  01/03/1993المؤرخ في  03 – 93رقم 

1.سالف الذكر04

لم یعرف المشرع الجزائري عقد البیع بناء على التصامیم رغم أنه عقد مسمى بموجب 

المتعلق بالنشاط العقاري إلا أن عدم قیامه بوضع تعریف لا 03–93المرسوم التشریعي 

فات كما هو معروف في الساحة القانونیة هو من یعتبر خطأ من جانبه إنما وضع التعری

عرف المشرع عقد البیع 04–11، إلا أنه بصدور قانون رقم 2اختصاص الفقه ولیس التشریع

عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة ":منه بنصها28على التصامیم، في المادة 

ن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة مقرر بناؤها أو في طور البناء هو العقد الذي یتضم

البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال وفي المقابل یلتزم 

."المكتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز

ما یلاحظ على التعریف المذكور أعلاه أنه أغفل الإشارة إلى وجوب الضمان والحمایة 

واكتفى بتعریف 03–93ي كما كان في ظل المرسوم التشریعي رقم من طرف المرقي العقار 

عقد البیع على التصامیم على أنه العقد الذي یكرس تحویل ملكیة البنایات وحقوق الأرض من 

طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب حسب تقدم الأشغال مقابل دفع هذا الأخیر مبلغا مالیا 

لعقد البیع على التصامیم ونظیره 04–11تعریف القانون كلما تقدم الإنجاز ویلاحظ تطابق

.3الفرنسي

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، 2014سي یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم، طبعة . د -1

.15–13الجزائر، ص ص 

دیدن، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة تلمسان، بوجنان نسیمة-2

.9، ص 2009

.36–35كتو لامیة، المرجع السابق، ص ص -3
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:ومن خلال هذا التعریف یمكن أن نستخلص الالتزامات التي یرتبها هذا العقد، وهي

التزامات المرقي العقاري في فترة الانجاز: أولا

صیغة یتوجب على جمیع المرقین العقاریین في إطار قیامهم بإنجاز عقارات في إطار 

بیع العقار بناء على التصامیم احترام مختلف الالتزامات التي تقع على عاتقهم في مواجهة 

المكتتبین خاصة تلك الالتزامات التي تنشأ قبل مباشرة عملیات الإنجاز والمتمثلة أساسا في 

ع وتحدید ، والالتزام بالشكلیة المطلوبة في هذا البی1التزام المرقي العقاري ببناء العقار المبیع

.الثمن التقدیري وكیفیات دفعه بما یسمح بنقل الملكیة للمقتني حتى قبل إنهاء الإنجاز

فبالنسبة للشكلیة بخلاف عقد حفظ الحق الذي كان یحرر في شكل عقد عرفي ثم 

فإن عقد البیع على التصامیم یبرم في 04–11اشترطت فیه الرسمیة بموجب القانون رقم 

یتم إعداد عقد البیع على ":تنص34/1نشأته فعملا بنص المادة الشكل الرسمي منذ 

التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار ویخص 

."في نفس الوقت البناء والأرضیة التي شید علیها البناء

لمحدد في ویحرر عقد البیع على التصامیم تحت طائلة بطلان العقد وفقا للنموذج ا

والذي یجب أن یتضمن البیانات المحددة في نصي 431–13المرسوم التنفیذي  رقم 

04.2–11من القانون رقم  37و 30المادتین 

من نفس القانون یتضمن العقد النموذجي تحت طائلة البطلان 38وتطبیقا لنص المادة 

كما یجب ذكر ما إذا كان ضبط سعر البیع حسب تقدم أشغال الإنجاز وتحدید كیفیات الدفع

.182شعوة مهدي، المرجع السابق، ص -1

"على ما یلي04–11من قانون رقم 30تنص المادة -2 أصل ...الحق وعقد البیع على التصامیم یجب أن یتضمن عقد حفظ :

ملكیة بالأرض ورقم السند العقاري عند الاقتضاء ومرجعیات رخصة التجزئة وشهادة التهیئة والشبكات وكذا تاریخ ورقم رخصة 

"37، كما نصت المادة "البناء دفع یجب أن یوضح عقد البیع على التصامیم تحت طائلة البطلان تشكیلة سعر البیع وآجال ال:

."بالنسبة لتقدم الأشغال كما یجب علیه في حالة تجزئة تسدید المبلغ المتفق علیه تحدید كیفیات ذلك
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السعر قابل للمراجعة وفي حالة الإیجاب وجب تحدید النسبة وحالات المراجعة بما لا یخالف 

بطرق الدفع والمراجعة والثمن التقدیري بضوابط إلزامیة تقیید الطرفیننص المادة المذكورة 

.المنصوص علیها في هذا القانون

في الآجال القانونیة المقررة في العقد حسب مراحل ویلتزم البائع بمواصلة البناء وإنهاءه 

الأشغال المقرر إنجازها والمحددة في جدول مقسمة على أربع مراحل للإنجاز تقابلها الآجال 

القصوى لإتمامها كي یتسنى له تسلیم الملك المبیع في التاریخ المتفق علیه وإلا ترتب على ذلك 

1.دفع مبالغ عقابیة

المشرع الجزائري من خلال الأحكام المستحدثة لعقد البیع على التصامیم أن حاول

الملغى لاسیما التخلص من 03–93یتفادى سلبیات التي تضمنها المرسوم التشریعي رقم 

مقررات الاستفادة التي كانت تستعمل بصفة غیر قانونیة لأخذ تسبیقات ودفعات بما لا یوفر 

فالنص على عدم قبول أي دفع قبل توقیع ،رضة للنصب والاحتیالالحمایة للمقتني ویجعله ع

واحترام طرق الدفع المحددة بما یوازي تقدم الأشغال مع عدم تجاوز النسب المحددة ،2العقد

قانونا لكل مرحلة تعد ضمانة قانونیة تتیح للبائع الاستفادة من هذه الدفعات للمساهمة في 

لاسیما مع غلاء ثمن السكنات فقد یعجز عن الدفع مرة واحدة التمویل وللمقتني الدفع بالتقسیط

من السعر التقدیري المحدد %20مع تحدید طرق المراجعة التي لا یمكن أن تتجاوز نسبة 

ولم یتركها لتقدیر وتعسف 04–11من القانون رقم 38سباب التي حددتها نص المادة لأول

.3المرقي العقاري

.276مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -1

أو إیداع أو لا یمكن المرقي العقاري أن یطالب ولا أن یقبل أي تسبیق: "على 04 – 11من قانون 42/1تنص المادة -2

".اكتتاب أو قبول سندات تجاریة مهما كان شكلها، قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ استحقاق الدین

یتم ضبط تسدید سعر البیع في عقود البیع على التصامیم حسب تقدم ":تنص04–11من القانون رقم 38المادة -3

".كحد أقصى من السعر المتفق علیه في البدایة%20یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة السعر  ولا... أشغال الإنجاز 
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الضمانو التزام المرقي العقاري بالمطابقة :ثانیا

ولا یحق للبائع ،دفع كل الأقساطفي عقد البیع على التصامیم إلى علق انتقال الملكیة ی

لا یمكنه تسلیم الملكیة إلا بعد الحصول على أنه علما استلام القسط الأخیر إلا بعد التسلیم 

الأجل المحدد في المقتني تسلم البناء خلال وبموجب هذه المعادلة یضمن 1شهادة المطابقة

العقد مطابق لرخصة البناء والمخطط المتفق علیه ولمنحة الضمان أكثر بعد التسلیم أعطاه حق 

التحفظ على عیوب البناء من خلال ضمان حسن التنفیذ وضمان عناصر التجهیز وفي حالة 

عقاري والمشیدین المسؤولیة تهدم البناء لعیوب في الإنجاز أو الأرض یتحمل المرقي ال

.2العشریة

استخراج شهادة المطابقة التي تثبت مطابقة البناء للرخصة المشرع الجزائري اشترط 

وقواعد البناء والتعمیر بما یسمح باستغلال البناء قبل حیازة البنایة تعد بمثابة رخصة السكن 

استخراج هذه الشهادة غیر أنه وعلیه لا یكفي تحریر العقد في شكل رسمي وتسجیله دون 

المؤرخة في 8498بموجب التعلیمة الوزاریة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة رقم 

.3لا یمكن شهر العقد قبل استخراج هذه الشهادة24/08/2011

كما یترتب في ذمة بائع العقار على التصامیم التزام بالضمان وطبقا للقواعد العامة یلتزم 

بضمان العیوب الخفیة لها غیر أن الالتزام ،والاستحقاق مثل باقي عقود البیعبضمان التعرض 

أحكام خاصة تدخل ضمن الضمانات الخاصة فهو ملزم بتقدیم الضمانات قبل تحریر العقد إلى 

وبالنظر لخصوصیة هذا العقد فرض المشرع أحكام صارمة وقواعد آمرة ،ما بعد تسلیم الملكیة

"04–11من القانون رقم 39تنص المادة -1 في حالة عقد البیع على التصامیم، لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة ":

المؤرخ في أول دیسمبر سنة 29–90المنصوص علیها في القانون رقم ،"من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة

.والمذكورین أعلاه2008یولیو سنة 20المؤرخ في 15–08والقانون رقم 1990

.64–63سمیر عبد السمیع الأودن، المرجع السابق، ص ص -2

.180–179، ص ص 2011وزارة مالیة، مدیریة أملاك الدولة، مجموع النصوص القانونیة لسنة -3



التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها :الثانيالفصل 

52

خاصة حمایة للمشتري من ضیاع مدخراته المخصصة لدفع الثمن ومن فیما یخص الضمانات ال

، وتتمثل الضمانات الخاصة في إلزام البائع ابتداء قبل اكتتاب العقد باكتتاب 1تعسف البائع

ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة أما بعد إتمام التشیید وتسلیمه مؤقتا فإنه یلتزم 

في البناء وضمان حسن سیر عناصر التجهیز القابلة للانفصال بضمان كافة العیوب الظاهرة

2.بموجب الضمان السنوي أو ما یعرف بضمان حسن الإنجاز

المطلب الثاني

بیع العقار قبل الانجازحجز و  في عقودالالتزامات المشتركة 

یلتزم المرقي العقاري سواء في إطار عقد حفظ الحق أو البیع على التصامیم بالبناء 

بتحریر وإتمامه قبل التاریخ المحدد للتسلیم بهدف إیجاد محل العقد فیتمكن بمجرد إنهاء الإنجاز 

عقد البیع وتسلیم الملكیة للمقتني طبقا لما هو متفق علیه فهناك التزامات مشتركة بین عقدین 

، وتحدید نظام الملكیة )الفرع الأول(ما الالتزام بالبناء والتسلیم خلال الأجل المتفق علیه وه

).الفرع الثاني(سیر العقار تالمشتركة وضمان 

الفرع الأول

الالتزام بالبناء والتسلیم خلال الأجل المتفق علیه

، عاتق المرقي العقاريعلى التي تقع من أهم الالتزامات والتسلیم یعتبر الالتزام بالبناء 

في المرسوم قبله ولا  04 – 11المشرع الجزائري لم ینص على هذا الالتزام لا في القانون 

.07–86والقانون رقم 03–93التشریعي رقم 

.316مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -1

.134نسیمة ، المرجع السابق، ص موسى -2
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  اءــــــــــــــزام بالبنـــــــــالالت: أولا

ولكن بالرجوع إلى القانون في القانون المدنيلم یعرف المشرع الجزائري الالتزام بالبناء

أو مجموعة /كل عملیة تشیید بنایة و":في مادته الثالثة نجده یعرف البناء بأنه 04 – 11رقم 

، من خلال هذه المادة یمكن "بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

عقد البیع على التصامیم یعني و عقد حفظ الحق أن نستنتج أن التزام المرقي العقاري بالبناء في

1.التزامه بتشیید بنایة أو مجموعة من البنایات في المستقبل

كونها 2من القانون المدني683ات عقارات طبقا للمادة والمشرع الجزائري یعتبر البنای

–11من القانون رقم 14/02مستقرة في حیز ثابت لا یمكن نقلها بدون تلف وعملا بالمادة 

ات تكون مجال ذات استعمال سكني أو مهني أساسا أو مجال مخصصة ذه البنایفإن ه 04

.3لإیواء نشاط حرفي أو تجاري بصفة عرضیة

:ویشترط في البناء محل الالتزام ما یلي

:أن یكون قابل للوجود) أ

عقد البیع بعد الإنجاز فإن ما یمیز عقد البیع قبل الإنجاز أنه یقع على محل بخلاف

.غیر موجود عند التعاقد

.112–11كتو لامیة، المرجع السابق، ص ص -1

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ":من القانون المدني683تنص المادة -2

.من شيء فهو منقولما عدا ذلك

".غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق فتحيویس-3

.63، ص 2000بلیدة،جامعة سعد دحلب ال
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وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن الأصل في محل الالتزام أن یكون موجودا عند التعاقد 

د باطلا فإذا تبین أنه لم یكن موجودا بالرغم من قصد المتعاقدین وجوده وقت التعاقد كان العق

1.بطلانا مطلقا حتى ولو أمكن وجوده مستقبلا

من القانون المدني الجزائري تجیز أن یكون محل الالتزام شيء 92غیر أن المادة 

وما یمیز .2مستقبلي بشرط أن تتجه إرادة المتعاقدین لتأجیل تواجد المحل محقق الوجود مستقبلا

لحین تواجد عقد في شكله الرسمي وشهره  عقد البیع على التصامیم أنه لا یؤجل اكتتاب ال

المحل مستقبلا وإتمام التشیید كما في عقد حفظ الحق ونرى أن المشرع الجزائري في هذه الحالة 

قد خرج عن القواعد العامة نظرا للضمانات القانونیة الخاصة التي ینفرد بها هذا العقد فهو من 

المشتري بالمقابل یلتزم هذا الأخیر بدفع أقساط جهة یسمح للبائع بإنجاز البناء بالتدریج لصالح

الثمن بالتدریج تستحق على جزء منجز بحسب الاتفاق وقد اعتبره المشرع عقد صحیح منتج 

لآثاره القانونیة ولا یترتب البطلان لعدم وجود محل العقد أو لعدم تملك البائع للبناء الملزم إنجازه 

امه بالبناء تحت ضمان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة وقت التعاقد ما دام ملزم بتنفیذ التز 

.3التي یضمن إنهاء الإنجاز في حدود الأموال المدفوعة

:أن یكون محل الالتزام مشروعا) ب

كون طبیعة المحل وغرضه مشروعا غیر ممنوع بنص القانون وأن یكون محل یجب أن ت

.4الالتزام غیر مستحیل في ذاته وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا

، ص 1982محمد ، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حسنین -1

47.

یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا غیر ":من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم92المادة نصت-2

"التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانونأن 

.340مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -3

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان ":من القانون المدني93المادة تنص-4

."باطلا بطلانا مطلقا
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كون الأرض محل الإنجاز عقار موقوف أو تابعا للأملاك العامة والتي لا فمثلا قد ت

.عقار محل الإنجاز غیر مشروعیجوز بیعها وبالتالي فإن ال

:أن یكون محل الالتزام معینا أو قابل للتعیین) ج

یكون محددا تحدیدا ینفي الجهالة الفاحشةمن یشترط في المبیع طبقا للقواعد العامة أن

یكون عادة تحدیدا صریحا وعقد بیع لبناء بصفة عامة یجب أن یحدد فیه موقع و   1قبل المشتري

ومساحته وحدوده ومشتملاته حتى نمیزه عن باقي البنایات الأخرى ونظرا البناء وبیان أوصافه

لخصوصیة عقد البیع قبل الإنجاز فإنه یحدد من خلال التصمیم المبرمج بحیث یطلع علیه 

المشتري لیوضح له كل المسائل المتعلقة بالعقار محل الإنجاز من مواصفات ومشتملات 

حیث یلتزم البائع بتحدید العقار المحجوز الملزم بإنجازه وحقوق وكذلك بالنسبة لعقد حفظ الحق 

.2لنقل ملكیته للمحجوز له بعد إبرام عقد البیع

والتزام البائع بالبناء هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة والإخلال بهذا الالتزام 

ته یعتبر یثبت بمجرد عدم تحقق النتیجة دون حاجة لإثبات الخطأ كون عدم الإنجاز بحد ذا

، ما لم ینفي مسؤولیته بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة ولا تنفي مسؤولیته في حالة 3خطأ

.4عجزه عن تمویل عملیة البناء أو في استحقاق ملكیة الوعاء العقاري من الغیر

إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب أن یكون ":، التي جاء فیهامن القانون المدني94المادة وهو ما نصت علیه-1

."معینا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا

.341مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -2

القانون المدني، المجلد الاول، الجزء السابع، العقود الواردة على العمل عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرحالسنهوري -3

.134، ص 1964المقاولة الودیعة والحراسة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

.137إبراهیم عثمان بلال، المرجع السابق، ص -4
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الالتزام بتسلیم البنایة: اثانی

الآجال المحددة في الإنجاز في اطارال البناء وحسن یلتزم المرقي العقاري بإنهاء أشغ

عقد البیع وتعتبر مدة الإنجاز عنصرا ملزما یجب تحدیده في العقد وهو مرتبط مباشرة بتاریخ 

تسلیم العقار للمشتري وحیازته بعد تسلیم شهادة المطابقة وهذا الإجراء معمول به في أغلب 

ة المطابقة في إثبات حسن الإنجاز التشریعات بما فیها القانون الجزائري على أساس دور شهاد

وإتمامه وقد ألزم المشرع المرقي العقاري باحترام الآجال المحددة في العقد تحت طائلة توقیع 

04–11من القانون رقم 43عقوبة التأخیر طبقا للقانون وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 

على عدم الاكتفاء بانتهاء الأشغال ، وهذا یدل1نصت على عقوبة تأخیر التسلیم الفعلي للعقار

بل لابد من حیازة العقار المنجز من طرف المشتري وإلا یتعرض المرقي العقاري إلى عقوبة 

2.التأخیر التي من المفروض أن یكون مبلغها محددا عن طریق التنظیم طبقا لنص هذه المادة

بیع على التصامیم وعقد وقد رتب المشرع الجزائري الالتزام بالتسلیم في كل من عقد ال

حفظ الحق ولكن بالنسبة للعقد الأخیر فالتسلیم لا یرتبه هذا العقد بل عقد البیع الذي یبرم بعد 

إنهاء الإنجاز أن هذا العقد لا ینقل الملكیة للمحجوز له فعقد البیع هو الذي یتضمن الالتزام 

لالتزام بنقل الملكیة یتضمن الالتزام بنقل الملكیة للمشتري مقابل الثمن المحدد من قبل البائع وا

من 167بتسلیم الشيء المبیع والمحافظ علیه حتى التسلیم وفقا لما تقضي به نص المادة 

فإن العقد النموذجي 431–13، وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 3القانون المدني

اءً من توقیع عقد حفظ الحق وهو لعقد حفظ الحق یتضمن تحدید الآجال التقدیریة للتسلیم ابتد

"السالف الذكر04–11من قانون رقم 43تنص المادة -1 تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد یؤدي كل :

البیع على التصامیم إلى عقوبات التأخیر التي یتحملها المرقي، یحدد مبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكذا كیفیات دفعها عن 

."طریق التنظیم

.124نسیمة ، المرجع السابق، ص موسى -2

الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیه ":من القانون المدني الجزائري197تنص المادة -3

."حتى التسلیم
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الأجل التقدیري لنقل الملكیة للحاجز والتي یتعین على البائع الحرص على احترامها والتي لا 

.یرتب عقوبة في حالة تجاوز هذه المدة المحددة

ویتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري وتسلیمه عقد الملكیة ومفتاح السكن 

والانتفاع به دون عائق حتى ولو لم یتسلمه تسلما مادیا اعتبر البائع بحیث یتمكن من حیازته 

السكن ولم یشترط المشرع قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه مفاتیح قد وفى بالتزامه بالتسلیم ما دام

.1في عقد حفظ الحق إثبات التسلم الفعلي للملكیة

الفرع الثاني

نظام الملكیة المشتركة وضمان تسییر العقارتحدید

جمیع القواعد والشروط الواردة في نظام الملكیة بیع قبولهتوقیع المقتني على عقد الیفید 

ولهذا  ،المشتركة بدون تحفظ ویلتزم بكل ما تفرضه من قیود وأعباء بمجرد تسلم البناء وحیازته

ركة في عقد البیع وتبیان نصیب المقتني فیها وجب على المرقي العقاري تحدید الملكیة المشت

والأعباء المترتبة علیه بصفة مختصرة كما یلتزم بوضع أدوات وأجهزة إنجاز المحلات 

الضروریة لتسییر الأملاك العقاریة مع ضمان إدارتها لمدة سنتین ابتداء من بیع الجزء الأخیر 

عقد حفظ الحق حسب العقد النموذجي من البنایة محل العقد وهذه الإلزامیة تطبق في كل من 

إلا أن المشرع ،المحدد له بالرغم من أنه لا یتضمن نقل الملكیة إلا بعد تحریر عقد البیع

حرص على تحدید البناء المحجوز تحدیدا نافیا للجهالة بما یشمله من ملكیة مشتركة حتى 

یتمم عقد البیع على التصامیم المذكورة في الفقرة السابقة ":والتي نصت04–11من القانون رقم 34/2تنص المادة -1

طرف المكتتب وتسلیم البنایة المنجزة من بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق قصد معاینة الحیازة الفعلیة من

."طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدیة
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ترتبة عنه ولا یقع في غلط یتمكن المحجوز له من معرفة محل العقد والأعباء والارتفاقات الم

.1یعیب إرادته كذلك الحال بالنسبة لعقد البیع على التصامیم

الالتزام بتحدید نظام الملكیة المشتركة: أولا

من القانون المدني الجزائري، 743المادة كیف المشرع الجزائري نظام الملكیة المشتركة في

العقار المبني أو العقارات المبنیة وتكون ملكیتها الحالة القانونیة التي یكون علیها ":على أنها

مقسمة إلى حصص بین عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصیب في الأجزاء 

، وحسب هذا التعریف فإنه حتى تكون البنایة أو مجموعة البنایات في حالة ملكیة مشتركة "المشتركة

:یشترط أن

.نیةأن یكون عقار أو مجموعة عقارات مب-

.أن تكون الملكیة مقسمة بین عدة أشخاص-

.أن تكون هذه القسمة على شكل حصص ولكل واحد حصة خاصة وحصة في الأجزاء المشتركة-

وهذه الشروط كافیة حتى تكون البنایة في حالة ملكیة مشتركة فبوجود الأجزاء المشتركة 

لمماثلة وبالتالي تفرض أحكام ینبثق نظام هو مجموعة القواعد الآمرة التي تطبق على الحالة ا

2.بالنسبة لجمیع المالكین مهما كانت وضعیتهمالملكیة المشتركة

المحدد لنموذج 04/03/2014المؤرخ في 99–14المرسوم التنفیذي رقم بصدور

، الزم المرقي العقاري بتحدید نظامها 3نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة

ویقع الالتزام بإعداد ،لیتحمل الأعباء المفروضة علیه نتیجة استخدام الأجزاء المشتركةللمقتني 

.352–351مسكر سیهام، المرجع السابق، ص ص -1

، مذكرة ماجستیر في 04–11محمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم  أو -2

.132–131، ص ص 2015القانون، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة 04/03/2014المؤرخ في 99–14مرسوم تنفیذي رقم -3

.2014، لسنة 14لعقاریة، الجریدة الرسمیة عدد ا
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نظام الملكیة المشتركة على عاتق المرقي العقاري الذي یلتزم بتوضیح البیانات القانونیة والتقنیة 

أثناء والالتزامات التي تقع على المقتنین أن یلتزموا بها، وكذا الأعباء1والمالیة الخاصة به

من القانون المدني 748اكتتاب عقد البیع الخاص بأملاكهم العقاریة بما یوافق نص المادة 

99–14ویتم إعداد نظام الملكیة المشتركة طبقا لمواصفات النموذج المحدد في المرسوم رقم 

ویخضع لشكلیات التسجیل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري 

من نفس المرسوم 6قة الممثل المنتخب أو المعین من طرف المقتنین عملا بنص المادة وبمواف

.2التنفیذي

الالتزام بإدارة وتسییر الملكیة المشتركة في المرحلة الانتقالیة:ثانیا

المرقي العقاري بإعداد ووضع أدوات وأجهزة تسییر الملك العقاري محل البیع یلتزم

كما ،3وإنجاز محلات ضروریة لإدارة هذه الأملاك ومسكن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة

یتعین على كل مرق عقاري إعداد نظام الملكیة المشتركة وتوضیح كل : "على 04 – 11من قانون رقم 61المادة تنص-1

.البیانات القانونیة والتقنیة والمالیة الخاصة به

.ویجب علیه خصوصا توضیح الأعباء والواجبات التي یلتزم بها المقتنون عند الاكتتاب في عقد بیع عقار ما

.یجب على المرقي العقاري توقع وإنجاز المحلات الضروریة لإدارة الأملاك ومسكن البواب، بعنوان الأجزاء المشتركةكما

".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم

م التنفیذيمن المرسو 3ونص المادة 85–12من المرسوم التنفیذي رقم 29وهي تتطابق في مضمونها مع المادة 

14–99.
یعد المرقي العقاري نظام الملكیة المشتركة طبقا ":السالف الذكر، تنص99–14من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2

لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ویخضع لشكلیات التسجیل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من 

."وبموافقة الممثل المنتخب أو المعین من طرف المقتنینالمرقي العقاري 
سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58–75بغض النظر عن أحكام الأمر رقم ": على 04 – 11من قانون 60تنص المادة -3

، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، یتعین على كل مرق عقاري إعداد ووضع أدوات وأجهزة تسییر الأملاك العقاریة 1975

".المقترحة للبیع

.من نفس القانون المذكورة سابقا61أنظر كذلك المادة 

"99–14من المرسوم التنفیذي5إضافة إلى ما جاء في نص المادة  یتعین على المرقي العقاري زیادة على ذلك، إعداد :

=ووضع وسائل وأجهزة تسییر الأملاك العقاریة المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة 



التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها :الثانيالفصل 

60

من المرسوم التنفیذي رقم 32والمادة 04–11من القانون رقم 62یلتزم بموجب نص المادة 

بتسییر الملك العقاري وضمان إدارته 99–14مرسوم التنفیذي رقم من ال5والمادة 85–12

خلال مدة سنتین ابتداء من تاریخ بیع آخر جزء من البنایة المعینة والعمل على تحویل هذه 

.الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عینها المقتنون

ة في الالتزام بحسن ومفاد هذا الالتزام قیام المرقي العقاري بتحمل المسؤولیة القانونی

التنظیم وتسییر الأدوات والأجهزة لإدارة الأملاك العقاریة كما یسهر على الإعداد والإشراف 

.1على نظام الملكیة المشتركة ومراقبتها باستمرار وصیانة مكوناتها كلما لزم الأمر ذلك

الفترة الانتقالیة أن یلتزم المرقي العقاري بضمان إدارة وتسییر الملك العقاري فيیشترطولا 

بل علیه أن یحرص على نقل هذا الالتزام للأجهزة المكلفة بتنظیم الملكیة المشتركة وذلك ابتداء من 

بیع الجزء الأخیر المكون للبنایة أو مجموع البنایات في البیع على التصامیم أو بعد إبرام عقد البیع 

قي العقاري بتحویل كل الحسابات المالیة عند إنهاء الإنجاز في إطار عقد حفظ الحق لیلتزم المر 

والمحاسبة التي تم إعدادها طبقت للتنظیم وكل الوثائق والمستندات المتعلقة بتسییر البنایة وإثبات 

ذلك بموجب محضر تسلیم المهام وتسییر الموقع من طرفه بمعیة متصرف الملكیة المشتركة 

.2المنتخب من قبل الشركاء في الملك أو الشاغلین له

الأجهزة التي وضعها أو ، ابتداء من تاریخ بیع آخر جزء من البنایة المعنیة والعمل على تحویل هذه الإدارة إلى)2(سنتین=

".عینها المقتنون

.118أومحمد حیاة، المرجع السابق، ص -1

.363مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني

جزاء الاخلال بالالتزامات

تتنوع التزامات المرقي العقاري في إطار الترقیة العقاریة حیث إذا كنا بصدد عقد حفظ 

الحق ترتب علیه التزام شخصي اتجاه صاحب حفظ الحق بحجز العقار طور الإنجاز وتحریر 

عقد البیع عند إتمام الإنجاز لیتحول التزامه إلى التزام عیني بتسلیم العقار المحجوز مقابل الثمن 

وض أما إذا تم التعاقد عن طریق إبرام عقد البیع على التصامیم فإن مسؤولیة تزداد كون المقب

التزامه یكون عینیا یتمثل في إتمام أشغال البناء تبعا للأقساط المدفوعة واحترام آجال التسلیم 

المحددة في العقد وضمان عیوب البناء وكل تهدم خلال مدة الضمان وعلیه تترتب مسؤولیات 

نیة على المرقي العقاري والإخلال بها یؤدي إلى جزاءات تفرض علیه وهذا من أجل حمایة قانو 

.المقتنین في إطار العقد المبرم بینهم إلا أن المرقي العقاري یحاول دائما نفي المسؤولیة عنه

تتسع مسؤولیة المرقي العقاري على حسب اتساع حجم الالتزامات القانونیة والمهنیة 

المقررة على عاتقه لغرض حفظ التوازن التعاقدي بینه وبین المرقي العقاري وضمان الاحترام 

بحسن النیة في تنفیذ –وفي كل الحالات –الصارم لأخلاقیات المهنة التي تلزمه بالوفاء 

، أو المسؤولیة الإداریة )المطلب الأول(الإخلال بها یرتب إما المسؤولیة المدنیة التزاماته، لأن

).المطلب الثاني(والجزائیة 
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المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري

یعتبر المرقي العقاري مسؤولا مدنیا تجاه المقتني بكل التزاماته التعاقدیة التي تقتضي منه 

فعدم تنفیذ التزامه أو التقصیر في تنفیذه بخلاف ما التزم به في العقد 1النیةتنفیذ العقد بحسن

:تنقسم إلى نوعین04–11وهذه المسؤولیة في إطار القانون رقم مدنیة،یرتب مسؤولیة 

، وكذلك المسؤولیة المدنیة العشریة له )الفرع الأول(المسؤولیة المدنیة المهنیة للمرقي العقاري 

).انيالفرع الث(

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة المهنیة للمرقي العقاري

یقصد بالمسؤولیة المدنیة المهنیة كل إخلال بالتزام مهني یرتبط بأخلاقیات المهنة أو 

ویرتب هذا الخطأ المهني ضررا للغیر یوجب ،الالتزامات المهنیة المحددة في نصوص قانونیة

2.جبره والتعویض عنه وفقا لتطبیق القواعد العامة المرتبطة بالفعل المستحق للتعویض

یجب على المرقي العقاري أن ":على أنه04–11من القانون رقم 49وتنص المادة 

یتضح من هذه المادة أن المرقي ،"یلتزم بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنه

.یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة":من القانون المدني على107/1تنص المادة -1

فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه 

.والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن لم 

فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة 

".أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

.20، ص 2008سعید ، التأمین والمسؤولیة المدنیة، الطبعة الأولى، كلیلة للنشر، الجزائر، مقدم -2
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العقاري یبقى مسؤولا عن كل إخلال بالالتزامات المفروضة علیه ابتداء من إبرام عقد البیع على 

التصامیم إلى غایة الانتهاء من عملیة إنجاز البناء محل العقد أو تأخره عن إتمامها من عملیة 

وبطبیعة الحال الجزاء ،جل المتفق علیهإنجاز البناء محل العقد أو تأخره عن إتمامها خلال الأ

المترتب عن الإخلال بالالتزامات في العقود هو تقریر قواعد المسؤولیة العقدیة التي تعتبر 

صورة من صور المسؤولیة المدنیة والتي یلتزم لتطبیقها توفر شروطها القانونیة على أنه یمكن 

1.للمرقي العقاري في بعض الأحیان دفع هذه المسؤولیة

أركان  قیام المسؤولیة العقدیة :أولا

یجب لقیام المسؤولیة العقدیة توافر الاركان العامة للمسؤولیة كونها لیست مفترضة و 

:أركان المسؤولیة العقدیة ثلاثة، وهي

:الخطأ العقدي) أ

یعتبر المرقي العقاري رب العمل في عقد المقاولة وعلیه یلتزم بالتزاماته التي تتمثل في 

.2هذه المرحلة في الالتزام بما هو ضروري لتنفیذ العمل ودفع الأجر المستحق عن كل مرحلة

ویتحقق الخطأ العقدي بعدم تنفیذ الالتزام المتفق علیه أو التأخر في تنفیذه معیبا أو أن 

، والخطأ العقدي یتخذ ثلاث صور وهي الخطأ 3تنفیذه معیبا فیقوم الخطأ بمجرد ذلكیكون 

العقدي في مسؤولیة المدین عن عمله الشخصي والمسؤولیة عن الغیر أو عن الأشیاء فالخطأ 

العقدي في مسؤولیة المرقي العقاري عن عمله الشخصي یتمثل في عدم تنفیذ المرقي العقاري 

وقد یكون خطأ ،ستوي في ذلك أن یكون التزامه بتحقیق نتیجة أو ببذل عنایةلالتزامه العقدي وی

.164–163كتو لامیة، المرجع السابق، ص ص-1

، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة 04–11ریمان حسینة، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون -2

.68–67، ص ص 2015باتنة، الحاج لخضر،جامعة،الحقوق

.203، ص 2000القاهرة، محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، النسر الذهبي للطباعة، -3
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إخلاله بتسلیم المبیع وعدم  وأالإنجاز والتشیید إلى اخلاله بمواصلة المرقي العقاري راجع 

أما الخطأ ،أو عدم ضمانه العیوب والأضرارالمبیعلما تم الاتفاق علیه أو هلاك تهمطابق

العقدي عن فعل الغیر، ویقصد بالغیر في هذه الحالة الشخص المكلف بتنفیذ التزام المدین 

،التعاقدي بموجب اتفاق معه بهدف المساعدة أو المعاونة أو الحلول محل المدین في التنفیذ

ة هو والغیر في عقد البیع بناء على التصامیم الذي یسأل المرقي العقاري عن أخطائه العقدی

1.المقاول والمهندس المعماري

:الضرر) ب

یعتبر الضرر ركن في المسؤولیة العقدیة فعلى المضرور إثبات الأذى الذي أصابه 

، وبالرجوع إلى 2نتیجة مساس بمصلحة مشروعة سواء كانت مادیة أو أدبیة أو بحق من حقوقه

شغال على أمل تسلم السكن وفق أحكام البیع قبل الإنجاز فإن المقتني ینتظر طیلة فترة تنفیذ الأ

للمواصفات المتفق علیها وعلیه كل إخلال في تنفیذ المرقي العقاري لالتزاماته یضر بحقه في 

اكتساب هذا السكن وقد یفوت علیه فرصة شراء مسكن لائق من مرقي عقاري آخر وحتى 

.التأخر في التنفیذ والتسلیم یضر به مادیا ومعنویا

:العلاقة السببیة) ج

د بالعلاقة السببیة الصلة المباشرة الموجودة بین الخطأ العقدي أي الإخلال بالالتزام یقص

التعاقدي والضرر اللاحق بالمضرور ولابد من التأكد من هذه العلاقة قبل تقریر التعویض ذلك 

أن الضرر قد یقع من دون إخلال بالالتزام فتقدم بذلك العلاقة السببیة وبالتالي لا یستحق 

محمد شكري سرور، مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -1

.112، ص 1985

محمد ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، الطبعة الرابعة، دار الهدى صبري السعدي -2

.314، ص 2007/2008لطباعة والنشر والتوزیع، ل
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، حیث تتحقق 1ض ویستوي في هذا الطرح أن یقع الإخلال بالالتزام دونما إحداث للضررالتعوی

المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري باشتراط أن تكون علاقة سببیة بین الضرر الذي لحق 

بالمقتني والخطأ العقدي المرتكب من طرف المرقي ولا یمكن لهذا الأخیر أن یتخلص من 

بنفي العلاقة السببیة بإثبات السبب الأجنبي كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة المسؤولیة العقدیة إلا

2.أو خطأ المضرور أو خطأ من الغیر

إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري:ثانیا

یلتزم المرقي العقاري في عملیة الإنجاز بتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المترتبة عن ممارسة 

قد ترتب مسؤولیتهم العقدیة اتجاه الزبائن أو المتدخلین في عملیة الإنجاز أو الغیر المهنة والتي

عما یصیبهم من أضرار نتیجة تنفیذ أشغال البناء وككل مهنة حرة تتطلب من صاحبها حمایة 

من قیام مسؤولیته عن طریق اكتتاب تأمین والأصل في عقود التأمین أنها اختیاریة غیر أن 

الحالات بتأمین إلزامي لاسیما فیما یخص تأمین المسؤولیة المدنیة بالنظر المشرع خص بعض

.لضرورة هذا التأمین

وقد جعل المشرع التأمین في مجال البناء إلزامي لأنه یضمن مسؤولیة المتدخلین في 

عملیة تشیید البناء ویشمل التأمین على المسؤولیة المدنیة المهنیة المترتبة على تنفیذ أشغال 

العشریة المترتبة في حالة تهدم البنایة كلیا أو جزئیا كما یشترط لمنح  ةیوالمسؤول،3بناءال

.775، ص 1عبد الرزاق ، المرجع السابق، جالسنهوري -1

"من القانون المدني الجزائري127تنص المادة -2 إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث :

ر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغی

".قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

"04–11من قانون 49تنص المادة -3 یجب على المرقي العقاري أن یلتزم بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري لفائدة :

.زبائنه

الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولین وشركائه الآخرین بكل الضمانات والتأمینات القانونیة ویتعین علیه، بهذه

.المطلوبة

."ویستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البنایة
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الاعتماد أن یقدم المرقي العقاري عقد تأمین على مسؤولیته المدنیة المهنیة لتتحمل شركة 

.التأمین دفع التعویضات المالیة المحكوم بها لفائدة المضرور

الفرع الثاني

العشریةالمسؤولیة المدنیة

تقضي القواعد العامة بانقضاء الالتزام بمجرد التنفیذ الكامل لمقتضیات العقد من 

إلا أن خصوصیة الالتزامات في مجال الترقیة العقاریة تجعلها تتجاوز ،الطرفین أو من أطرافه

القواعد العامة من حیث النطاق الزمني للمسؤولیة ذلك أنها تمتد إلى التزام إضافي لما بعد 

.1التسلیم مفاده سلامة البناء لمدة عشر سنوات وهو ما یعرف بالمسؤولیة العشریة

تقع المسؤولیة العشریة على عاتق ":04–11من القانون رقم 46حیث تنص المادة 

مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین الآخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال 

البنایة أو جزء منها جراء عیوب في البناء بما في ذلك جراء النوعیة عقد، في حالة زوال كل 

، نص هذه المادة لم یستحدث الضمان العشري فهو معروف في "الردیئة الأرضیة الأساس

، ویعتبر التأمین على هذه 2من القانون المدني الجزائري554عقود المقاولة بموجب المادة 

.المنصوص علمیا قانوناالمسؤولیة من التأمینات الإلزامیة 

.180ریمان حسینة، المرجع السابق، ص -1

یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من ":من القانون المدني554تنص المادة -2

تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض 

علیها تهدید متانة ویشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب 

...."وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائیا...البناء وسلامته 
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شروط قیام المسؤولیة العشریة: أولا

تخضع المسؤولیة العشریة لشروط خاصة لقیامها ولا تخص فقط المرقي العقاري فقد 

یكون مسؤولا بالتضامن مع المتدخلین في عملیة الإنجاز وتقوم هذه المسؤولیة على ثلاث 

:شروط، وهي

:تهدم البناء) أ

تختل أجزاؤه المتماسكة أو بعضها وتؤول إلى وضع تصبح معه هي حالة تصیب البناء ف

متفككة غیر متماسكة فتختل وتتساقط أو تؤول إلى السقوط فلا تقوى على البقاء قائمة والتهدم 

قد یكون كلیا یصیب كل البناء فیسقط ولا یعود هناك بناء قائم كما قد یكون جزئیا فیصب جزء 

1.من البناء دون الآخر

لكلي أو الجزئي الذي یعتبر سببا للضمان هو التهدم غیر الإرادي الذي یرجع فالتهدم ا

سببه إلى وجود عیب في البناء كأن تكون المواد التي استعملت في عملیة التشیید غیر صالحة 

وقد یرجع سبب التهدم إلى عملیة البناء غیر المتقنة لعدم اتباع قواعد الفن المعماري وقد یحدث 

أو الجزئي لعیب في الأرض ومع ذلك تتحقق مسؤولیة مشیدي البناء طبقا لما هو التهدم الكلي 

2.من القانون المدني554منصوص علیه في المادة 

وما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یحدد أسباب تهدم البناء وربما هدف المشرع 

الجزائري من ذلك هو تقریر حمایة قانونیة لمالك البناء عن أي تهدم مهما كان سببه لأن قیام 

مشیدي البناء بعملیة البناء دون تراخیص قانونیة تعتبر أخطاء تستدعي تقریر مسؤولیتهم وهو 

.172أومحمد حیاة، المرجع السابق، ص -1

.175–174كتو لامیة، المرجع السابق، ص ص -2
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الذي أوجب على المرقین العقاریین ضمان أي تهدم 04–11المشرع في القانون رقم ما أكده 

.1كلي أو جزئي جراء عیوب في البناء بما في ذلك النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس

:وجود عقد مقاولة مبان أو منشآت أو عقد البیع لعقار) ب

والمرقي العقاري بصفته وذلك سواء في إطار عقد البیع بعد الإنجاز أو على التصامیم 

صاحب المشروع ملزم بالإنجاز وبالتعاقد مع المقاولین ولهذا فهو ملزم بالتضامن معهم 

.2بالضمان العشري

:ضرورة حدوث الضرر خلال مدة الضمان) ج

لا یغطي الضمان إلا الأضرار التي تحدث خلال عشر سنوات من وقت التسلم النهائي 

ویعتبر العنصر الزمني في هذا 3انون المدني الجزائريمن الق554للأعمال طبقا للمادة 

الضمان أهم عناصره وأظهر شروطه بل إنه سبب خروجه عن نطاق القواعد العامة في 

المسؤولیة لیكون بذاته نوعا مستقلا عن باقي المسؤولیات الخاصة التي تزخر بها المجموعات 

وسلامته وهي مدة سقوط ولیست مدة تقادم المدنیة كما تعتبر هذه المدة اختبار لمكانة البناء 

لذلك فإنها لا توقف ولو وجد مانع یتعذر معه رب العمل أن یطالب حقوقه وقد خلت نصوص 

، أعمال 04 – 11ن رقم ربیعة ، الضمانات المستحدثة في عقد البیع على التصامیم على ضوء أحكام القانو صبایحي -1

–27الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

.76، ص 2012فیفري 28

.393مسكر سهام، المرجع السابق، ص -2

"من القانون المدني554تنص المادة -3 یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من :

تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض 

لیها تهدید متانة ویشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب ع

.البناء وسلامته

.العشر من وقت تسلم العمل نهائیا)10(وتبدأ مدة السنوات 

".ولا تسري هذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین
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الضمان العشري المقدر بعشر سنوات یسري مفعوله ابتداء من الاستلام النهائي للمشروع 

1.العقاري

حصول التهدم وقد ویجب على المتضرر رفع دعوى الضمان خلال ثلاث سنوات من

تخلى المشرع عن العیوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء خلافا للقواعد العامة وإذا لم یرفع 

.2دعواه خلال المدة المحددة بثلاث سنوات سقط حقه

.مجال التأمین على المسؤولیة المدنیة العشریة:ثانیا

مسؤولیتهم المدنیة العشریة یلتزم كل المسؤولون بما فیهم المرقي العقاري بالتأمین على

:وعلیه حدد المجال لعقد التأمین من حیث الأضرار التي یشملها الضمان العشري، وهي

.كل تهدم كلي أو جزئي للبناء محل البیع-

.كل عیب یهدد سلامة ومتانة البناء-

الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز البنایة غیر قابلة للانفصال فإذا -

.ت أحد هذه الأضرار تقوم المسؤولیة العشریةتوافر 

من المرسوم 30والمادة 04–11من القانون رقم 46غیر أنه بالرجوع لنص المادة 

یشمل هذا الضمان سقوط البنایة كلیا أو جزئیا جراء عیوب في البناء 85–12التنفیذي رقم 

3.أو لرداءة أرضیة الأساس خلال مدة الضمان

یغطي نوعا خاصا من الضرر على درجة عالیة من الجسامة وهو إما فالضمان العشري

تهدم البنایة أو النشأة الثابتة أو تعیبها بعیوب یترتب عنها تهدید للبنایة ویستوي في التهدم الذي 

هو عبارة عن تفكك البناء أو انفصاله عن الأرض وانحلال الرابطة التي تربط بین أجزائه أن 

.177محمد حیاة، المرجع السابق، ص  أو -1

.179كتو لامیة، المرجع السابق، ص -2

.401–400مسكر سهام، المرجع السابق، ص ص -3
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سواء أكان راجعا إلى عیب في التصمیم أو في تنفیذ الاعمال أو في المواد یكون كلیا أو جزئیا 

، أما ما یعیب البناء من عیوب لا ترقي في 1المستعملة فیها أو في رداءة الأرض ذاتها

خطورتها أو جسامتها إلى أن تنال من متانة وسلامته كالتشققات البسیطة الناتجة عن عملیة 

المشید أو عیب بسیط في خط أنابیب الصرف الخارجي أو لخطأ الأشغال الجاریة على العقار

في بعض التوصیلات الكهربائیة أو سقوط بعض بقایا تبلیط السقف أو الجدران أو العیب 

الناشئ عن توزیع الأماكن توزیعا غیر مریح داخل البناء بالإضافة إلى العیوب التي تشوب 

یوب التي لا یمكن أن تؤدي إلى تهدید متانة العقار أبواب المبني أو نوافذه إلى غیر ذلك من الع

2.المشید أو سلامته وبالتالي لا تدخل في المسؤولیة العشریة

كما یرى بعض الفقهاء أن اعتبار العیب مما یهدد متانة البناء وسلامته هي مسألة 

یختص بتقدیرها قاضي الموضوع وفقا لظروف كل واقعة على حدى بمقتضى ماله من سلطة 

تقدیریة مطلقة على الواقع وبالأحرى أنه یكفي أن یثبت القاضي أن الخلل أو العیب المكتشف 

في البناء قد بلغ حدا من الجسامة تجعله یعرض البناء للخطر وتكون العبرة هنا بمتانة المبنى 

حیث أنه لا یعتد بالعیوب التي تعرض ،في كل أجزائه أو سلامة الجزء الأكبر والأساسي منه

خطر متانة العناصر الثانویة للمبنى أو سلامة الأعمال الصغیرة فیه وحدها التي لیس لها لل

تأثیر على البناء مما یعني انتفاء المسؤولیة العشریة في هذه الحالة في جانب أطراف العلاقة 

3.التضامنیة

وعلي جمال، المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول عن عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع، الملتقى الدولي للترقیة -1

.17، ص 2012فیفري 28–27العقاریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، یومي 

.283، ص شعوة مهدي، المرجع السابق-2

موهوبي فتیحة، الضمان العشري للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -3

.62، ص 2007
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المطلب الثاني

المسؤولیة الإداریة والجزائیة للمرقي العقاري

رتبها المشرع الجزائري إلى جانب المسؤولیة المدنیة عند الإخلال هناك عقوبات 

وهذا من أجل حمایة المقتنین وفرض تطبیق 04–11بالالتزامات الواردة في القانون رقم 

الالتزامات على عاتق المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیم وتتمثل هذه العقوبات في 

).الفرع الثاني(، وعقوبات جنائیة علیه )الفرع الأول(ري عقوبات إداریة على المرقي العقا

الفرع الأول

المسؤولیة الإداریة

یمكن أن یتعرض المرقي العقاري إلى 04–11من قانون رقم 64بناء على المادة 

العقوبات الإداریة والتي تتمثل في سحب الاعتماد إما بصورة مؤقتة أو نهائیة أو تلقائیة وهذه 

، وقد 1قبلیة وضمانة فعلیة للمقتنین ضد المرقین الذي یقصرون في تنفیذ التزاماتهمتشكل رقابة

یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ":أنه04–11من قانون رقم 63نصت المادة 

."والنصوص المتخذة لتطبیقه بالعقوبات الإداریة والجزائیة المنصوص علیها في هذا الفصل

"على العقوبات الإداریة04–11من قانون رقم 64نصت المادة  وقد   یمكن أن :

:یتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإداریة التالیة

.أشهر6السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز -

في حالة تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لالتزاماته تجاه -

.المقتنین

.76سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1
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.لة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المهنةفي حا-

في حالة تقصیر المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام هذا -

."القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه

السحب النهائي للاعتماد:

في حالة عدم استیفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على -

 .دالاعتما

في حالة تجاهل المرقي العقاري وعن قصد وبصفة خطیرة ومتكررة للالتزامات الملقاة -

.على عاتقه

إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته -

.الاعتماد

إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق علیها تجاه الدولة والمقتنین -

.ائهوشرك

السحب التلقائي للاعتماد:

.إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي-

.إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي یضعه من القیام بالتزاماته-

."إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة-

حاول المشرع من خلال هذه المادة تدارك النقص التشریعي والتجاوزات التي ظهرت  فقد

عند تطبیق القوانین السابقة وثبوت عدم كافیة الضمیر المهني في ضبط أخلاقیات هذه المهنة 

.ومن هنا وجب فرض عقوبات إداریة وإرغام كل المرقین العقاریین على احترام قواعد المهنة
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لم یحرص المشرع فقط على ضبط التزامات المرقي  04 – 11ون رقم وفي إطار القان

العقاري والزامهم بالانخراط لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة وإنشاء المجلس الأعلى للمرقین 

1.العقاریین یسهر على احترام قواعد أخلاقیات المهنة

تدرس طلبات كل راغب بل حرص على وضع لجنة اعتماد تابعة لوزارة السكن والعمران 

في الالتحاق بالمهنة لتمنحه الاعتماد وتدرس حالات سحب الاعتماد من المرقي العقاري 

04–11من القانون رقم 64المخالف تطبیقا للعقوبات الإداري المقررة في نص المادة 

لسحب السالفة الذكر أعلاه والتي تنوعت العقوبة الإداریة فیها طبقا لنص هذه المادة بین ا

.المؤقت والسحب النهائي والسحب التلقائي

كما أن المشرع الجزائري قد حرص على تسهیل شروط وإجراءات الالتحاق بالمهنة ومنح 

الاعتماد بالمقابل شدد في تنفیذ عقوبة سحب الاعتماد للتخلص من كل مرقي عقاري لا یحترم 

الخطأ في الحالات المنصوص هذه المهنة لكن قد یكون سحب تلقائي للاعتماد دون ثبوت 

رغم أنه لا تعتبر السحب التلقائي 04–11الفقرة الأخیرة من القانون رقم 64علیها في المادة 

عقوبة في حالة وفاة المرقي العقاري أو كان موضوع عجز جسماني أو عقلي لانعدام الخطأ في 

المشرع ضمن العقوبات جانب المرقي العقاري وغیر مرتبط الأمر بإرادته رغم ذلك أورده 

.2الإداریة بخلاف حالة ثبوت غش ضریبي تعمده المرقي العقاري

قاري یكلف على ینشأ مجلس أعلى لمهنة المرقي الع":السالف الذكر04–11من قانون رقم 24تنص المادة -1

:الخصوص بما یأتي

.اقتراح كل التدابیر التي من شأنها تدعیم-

.ممارسة نشاط الترقیة العقاریة-

.السهر على احترام قواعد أخلاقیات ممارسة مهنة المرقي العقاري-

...."أو بطلب من السلطات العمومیة /إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه و-

.420–408مسكر سهام، المرجع السابق، ص ص -2
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وتتخذ العقوبات الإداریة بعد دراسة الملف من طرف اللجنة المنشأة لدى الوزیر المكلف 

بالسكن والعمران وتكون هذه العقوبات محل الطعن یودعه المرقي العقاري لدى الوزیر المكلف 

.1نبالسكن والعمرا

دون المساس بطرق الطعن الأخرى "، 04–11من القانون رقم 65وقد نصت المادة 

كما هي محددة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما، یمكن أن تكون العقوبات المنطوق 

."بها موضوع طعن یودعه المرقي العقاري لدى الوزیر المكلف بالسكن والعمران

من المرقي العقاري لمختلف الأسباب المذكورة یؤدي والملاحظ أن كل سحب للاعتماد

إلى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنین ویخوله متابعة عملیات إتمام إنجاز بنایات بأن 

یعهد إلى مرقي عقاري آخر هذه المهمة على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه في حدود 

یؤدي كل سحب ":التي تنص 04 – 11ن رقم من القانو 57الأموال المدفوعة وهذا طبقا للمادة 

للاعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة أدناه أو لأي سبب آخر إلى حلول 

صندوق الضمان قانونا محل المقتنین ویخوله حق متابعة عملیات إتمام إنجاز البنایات 

ك في حدود بموجب التزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه وذل

الأموال المدفوعة، وفي هذا الإطار یمنع على كل مقتني من مواصلة إتمام إنجاز البناء بدلا 

من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد، تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة 

2."عند الحاجة عن طریق التنظیم

د من تحقق في المخالفة المرتكبة من ولا یمكن تقریر العقوبات المذكورة أعلاه قبل التأك

المرقي العقاري من طرف هیئة مختصة التي تعد جهة رقابة تسهر على تنفیذ هذه العقوبات 

–11من القانون رقم 66، المحددین في المادة 3وتعاین المخالفة الهیئة التابعة للسكن والعمران

.180محمد حیاة، المرجع السابق، ص  أو -1

.79–78سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص ص -2

.423–422مسكر سیهام، المرجع السابق، ص ص -3
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یؤهل المتصرفون الإداریون زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ":التي تنص04

والمهندسون المهندسون المعماریون والأسلاك التقنیة الأخرى التابعة لإدارة السكن والعمران 

، وتنص المادة "التي تحدد قائمتهم عن طریق التنظیم بمعاینة مخالفات أحكام هذا القانون

"84–12من المرسوم التنفیذي رقم 14 سكن لجنة اعتماد تنشأ لدى الوزیر المكلف بال:

:وتتكون من"اللجنة"المرقین العقاریین یرأسها ممثله تدعى في صلب النص 

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالسكن-

.المدیر العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة أو ممثله-

."أمانة اللجنةصالح الوزارة المكلف بالسكن مهامى متتول

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة

على توسیع دائرة الضمانات 04–11عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

المقررة لحمایة المكتتبین لجمیع أنشطة الترقیة العقاریة بصفة عامة ومقتني العقارات على 

خاصة وذلك بتقریر عقوبات جزائیة في حق المرقین العقاریین المخالفین التصامیم بصفة 

للتنظیم المنصوص عنه في هذا القانون لغرض منع التجاوزات التي یرتكبها المرقي العقاري 

1.والمؤدیة لسلب أموال العدید من المواطنین الذین یقعون ضحیة نصب واحتیال من طرفهم

لعقاریة بأنها قواعد إداریة غیر تنظیمیة غیر رادعة وكانت فقد تمیزت كل أحكام الترقیة ا

أغلب القوانین والمراسیم المنظمة لهذا المجال وإن كانت في جل نصوصها القانونیة تتضمن 

.167كتو لامیة، المرجع السابق، ص -1



التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها :الثانيالفصل 

76

التي تفید الإلزام إلا أنها جاءت خالیة من الجزاء في معظمها واعتمدت أساس "یجب"عبارة 

جوء إلى الجزاء الردعي إما في شكل غرامات أو عقوبات على الأسلوب الوقائي واستثناء یتم الل

، وهذا من خلال 1سالبة للحریة لكن مع صدور هذا القانون الجدید تضمن أحكام جزائیة صارمة

حیث نلاحظ أن 04–11من قانون رقم 78إلى غایة المادة 69النصوص الواردة من المادة 

للمرقین العقاریین والتي تتمثل في العقوبات المشرع الجزائري استحدث عقوبات جزائیة صارمة

، وقد 2السالبة للحریة والغرامة مع إحالة المشرع إلى بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات

كل شروع في أشغال ترمیم "على العقوبات الجزائیة 04–11من قانون رقم 69نصت المادة 

6دة هیكلة أو تدعیم یخالف أحكام المادة عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعا

إلى ملیوني ) دج 200.000(من هذا القانون یعرض الفاعل لغرامة من مائتي ألف دینار 

كما أن مطالبة المرقي العقاري أو قبوله لتسبیق أو إیداع أو ،")دج 2000.000(دینار 

قوبة جزائیة تتمثل في اكتتاب أي سند تجاري قبل توقیع عقد البیع على التصامیم یعرضه لع

الحبس من شهرین إلى سنتین وغرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار وذلك وفقا للمادة 

وأیضا عدم تبلیغ المرقي العقاري للمقتني عن نظام الملكیة 04–11من القانون رقم 71

لتصامیم یعرضه المشتركة قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص علیها في عقد البیع على ا

لعقوبة تتمثل في غرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار وهو ما جاء في نص المادة 

.043-11من القانون رقم 72

یتعرض كل مرق عقاري یخالف ":04–11من قانون رقم 73وقد نصت المادة 

، وكذلك ..."المتعلقة بالآجال تحویل الملكیة لغرامة 33الأحكام المنصوص علیها في المادة 

.180أومحمد حیاة، المرجع السابق، ص -1

.80سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -2

، الملتقى الوطني حول 04–11زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم وفقا للقانون -3

 92ص ، جامعة بسكرة، ص 2013فیفري 18–17إشكالات العقاري الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر المنعقد یومي 

–93.
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"04–11من قانون رقم 74نصت المادة  یعاقب كل مرق عقاري غیر مكتتب في التأمینات :

وغرامة ...ذا القانون بالحبس من ه55والضمانات المنصوص علیها في أحكام المادة 

...."من

یتعرض كل من یدلي بمعلومات ":04–11من القانون رقم 75ثم نصت المادة 

خاطئة أو غیر كاملة في الوثائق والعقود والصفقات في إطار أو بمناسبة عملیة ترقیة 

76، وأضافت المادة "أو بإحدى هاتین العقوبتین...وغرامة ...عقاریة لعقوبة الحبس من 

في إطار عقد البیع على التصامیم أو عقد ":عقوبة أخرى بنصها04–11من قانون رقم 

حفظ الحق یتعرض كل عرق عقاري لا یعلم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبیانات 

، وأخیرا تضمنت ..."من هذا القانون لغرامة 30والمعلومات المنصوص علیها في المادة 

یعاقب كل شخص ":التطرق إلى قانون العقوبات بنصها04–11من قانون رقم 77المادة 

156–66من الأمر رقم 243یمارس مهنة مرق عقاري بدون اعتماد طبقا لأحكام المادة 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، عندما تؤدي الممارسة غیر القانونیة كما هو ...

."156–66من الأمر رقم 372صب تطبق أحكام المادة منصوص علیها أعلاه إلى الن

ولا یعتبر المشرع الجزائري هو الوحید الذي قرر جزاءات جزائیة لمخالفة قواعد المهنة 

والالتزامات التعاقدیة ونحن نراها ضروریة لأنها تخص مخالفات لها تأثیر في سمعة المرقي 

1.ي السكنالعقاري التجاري والمهنیة وتؤثر في حقوق مقتن

ویقوم العون المكلف بالرقابة بمعاینة المخالفة المرتكبة من طرف المرقي العقاري وتحدید 

نوعها ما إذا كانت مخالفات تستوجب عقوبات إداریة أو أنها تستوجب عقوبات جزائیة ومن ثم 

عقاري یقوم العون بتحریر محضرا شاملا بشأنها ویسرد فیها الوقائع ویدون تصریحات المرقي ال

المخالف ویوقع كلاهما على هذا المحضر لكن في حالة امتناع المخالف التوقیع یعتد بذلك 

.438مسكر سیهام، المرجع السابق، ص -1
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المحضر إلى حین إثبات العكس، یتم إرسال نسخة من هذا المحضر إلى الوالي المختص 

أیام ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة كما ترسل نسخة منه في 7إقلیمیا في أجل لا یتعدى 

.عة إلى الجهة القضائیة المختصة لتبتدئ المتابعة الجزائیةسا72غضون 

أورد جزاءات ردعیة للمرقین العقاریین 04–11في الأخیر نخلص إلى أن قانون 

المخالفین لالتزاماتهم بهدف رد الاعتبار لنشاط الترقیة العقاریة فجعل المشرع موضوع الترقیة 

ده بصیاغة آمرة وناهیة فمن مجموع واحد وثمانون العقاریة من النظام العام فجاءت معظم موا

مادة یوجد عشر مواد منها كرست العقوبات الجزائیة واستعمل فیها المشرع المعیار اللفظي 

، ومن ثمة تتولد المسؤولیة ...)یعاقب، لا یجوز، یجب، یتعرض، لا یرخص، لا یمكن(بعبارات 

العقاریة من قبل المخالفین باعتبارها مقترنة الجزائیة والإداریة في حال انتهاك قواعد الترقیة

بجزاء وتهدف لتحقیق مصلحة عامة وعلیه فإن القاضي الجزائي یلعب دورا حاسما في قمع 

.1وردع جرائم المرقي العقاري

.182–181محمد حیاة، المرجع السابق، ص ص  أو -1
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خاتمــــــــة

یعتبر المرقي العقاري من أهم المتدخلین في نشاط الترقیة العقاریة في الجزائر، بحیث 

أولى له المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمساهمة الفعالة في تطویر قطاع السكن بصفة 

.خاصة، والنشاط العقاري بصفة عامة

نشاط الترقیة العقاریة الذي یحدد القواعد التي تنظم04-11وقد صدر قانون رقم 

الذي تضمن تنظیم مهنة المرقي العقاري واعطى له المركز القانوني المناسب له، بحیث 

عرفه أنه كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو 

تهیئة إعادة تأهیل أو تحدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو

.أو تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها

كل ما یتعلق بالمرقي العقاري وحرص على إعطاءه 04-11وقد تناول القانون رقم 

الطبیعة القانونیة التي تتناسب مع المهنة الموكلة والمحددة له قانونا، فأضفى الصفة التجاریة 

مدنیة كإستثناء وذلك عندما له هي الأصل في كل نشاطه، وفي بعض الحالات الصفة ال

.یقوم بإنجاز المشاریع العقاریة الموجهة لتلبیة الحاجات الخاصة بع فقط

جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر في كل شخص 04-11وقد حدد القانون رقم 

یرغب في مزاولة مهنة المرقي العقاري وشدد المشرع في هذه الشروط لتكون ضمانات قانونیة 

**الثاني وهو المقتني وتوفر له كل الحقوق في هذا المجال من سلامة ومتاتحمي الطرف 

المشرع العقاري من جهة والتزام المرقي العقاري بالآجال والمواصفات القانونیة من جهة 

أخرى، للذا استلزم صدور مرسومین جدیدین لتنظیم أكثر لهذه المهنة وهما المرسوم التنفیذي 

یات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیة الذي یحدد كیف84-12رقم 

المعدل والمتمم للمرسوم 96-13والمرسوم رقم العقاریینمسك الجدول الوطني للمرقیین 

.84-12التنفیذي رقم 
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ولم یحرص المشرع الجزائري فقط على تنظیم مزاولة الالتحاق بالمهنة، بل اعتمد إلى 

عقاري ووضع جزاء مخالفته لهذه الالتزامات التعاقدیة والتي تتمثل تحدید التزامات المرقي ال

في الالتزامات الخاصة بحجز أو بیع العقار قبل الانجاز وتتضمن الالتزامات المترتبة على 

عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم وكذا الالتزامات المشتركة المترتبة عن هاذین 

ید نظام الملكیة المشتركة وضمان تسییر العقار، العقدین، وغلى جانب ذلك واجب تحد

جزاءات مدنیة وجزائیة وإداریة 04-11وكذلك عدم التزام المرقي العقاري وضع القانون رقم 

تطبق على المرقي العقاري إنصافا لحق المقتنین وتحقیقا لأهداف الدولة في تطویر النشاط 

  . العقاري

التي تخص مهنة المرقي العقاري في إلا أنه توجد بعض  النقائص والسلبیات 

وكذا المراسیم التنفیذیة 04-11الجزائر، رغم محاولة المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

المنظمة له تطویر المركز القانون له من حیث شروط الالتحاق أو توسیع النشاطات أو 

ه النقائص والسلبیات فیما الالتزامات التعاقدیة والجزاءات المترتبة عن مخالفتها وتتمثل هذ

:یلي

ضرورة إعادة النظر في بعض الشروط المتعلقة بتنظیم نشاط الترقیة العقاریة وكذا -

.العقوبات المقررة التي یعتبرها بعض المرقیین العقاریین تعسفیة

القیام بتنظیم اكثر للعلاقة بین المرقي العقاري والمقتنین، خاصة في عقد حفظ الحق -

.لى التصامیموعقد البیع ع

تسهیل منح الفروض العقاریة للمرقیین العقاریین بهدف تسریع وتیرة تمویل المشاریع -

.السكنیة
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قائمة المراجــعقائمة المراجــع

  بــــــــــــــــالكت: أولا

، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى للطباعة والنشر إیمانبوستة .1

.2011والتوزیع، الجزائر، 

في التأمین الإداري من جمال عبد الرحمن محمد علي، التزام المؤمن بالضمان .2

.المسؤولیة المعماریة، بدون طبعة وسنة النشر، مصر

حسن منصور محمد، المسؤولیة المعماریة، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة .3

.1999للنشر، 

سعید ، التأمین والمسؤولیة المدنیة، الطبعة الأولى، كلیة النشر، الجزائر، مقدم .4

2008.

عربي، الطبعة الأولى، دار الكتب –موس فرنسي سلسلة معاجم الطلاب، قا.5

.2005الجامعیة، 

سمیر عبد السمیع الأودن، تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات .6

الخاصة لمشتري الوحدات السكنیة، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة الإشعاع 

.2001الفنیة، مصر، 

یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم، دار الأمل سي.7

.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الأول، السنهوري .8

الجزء السابع، العقود الواردة على العمل المقاولة الودیعة والحراسة، دار إحیاء

.1964التراث العربي، بیروت، لبنان، 

عبد الرزاق ، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، حسن حسن .9

.1987الطبعة الأولى، مصر، 
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نظریة –الأعمال التجاریة (عبد القادر ، مبادئ القانون التجاري البقیرات .10

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الشركات التجاریة–المحل التجاري -التاجر

.2011الجزائر، 

عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، عربي فرنسي، دار الكتاب .11

.2004العلمیة، بیروت، 

علي ، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر بن غانم .12

.2005والتوزیع، الجزائر، 

لكامل في القانون التجاري، النشر الثاني عشر، توزیع ، اصالح فرحة زواوي .13

.2003ابن خلدون، الجزائر، 

محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، النسر الذهبي للطباعة، .14

.2000القاهرة، 

محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، .15

2006.

نظریة الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان محمد ، الوجیز فيحسین .16

.1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمد شكري سرور، مسؤولیة مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثانیة .17

.1985الآخرى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

ریة محمد ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظصبري السعدي .18

العامة للالتزامات، الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

2005/2008.

، )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري(نادیة ، القانون التجاري فوضیل .19

.، بدون دار النشر1999الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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الرسائل و المذكرات :ثانیا

:الرسائل) أ

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع شهوة مهدي، .1

قسنطینة، الاخوة منتوري،الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة

2015.

عثمان بلال إبراهیم، تملیك العقارات تحت الإنشاء، رسالة الدكتوراه، جامعة عین .2

.2001الشمس، مصر، 

شعبان، عقد بیع العقار بناء على التصامیم، دراسة بین القانون الجزائري عیاشي.3

2011قسنطینة، الاخوة منتوري،والفرنسي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة

–2012.

مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة .4

.2016–2015نطینة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة قس

نسیمة ، ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة، رسالة الدكتوراه، كلیة موسى .5

.2015الجزائر، یوسف بن خدة، الحقوق، جامعة 

:المذكرات) ب

آسیا ، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة دودة .1

.2012ماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

أومحند حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام .2

، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود 11–04القانون رقم 

.2015معمري، تیزي وزو، 

بوجنان نسیمة دیدن، عقد البیع بناء على التصامیم، مذكرة ماجستیر، كلیة .3

.2009لسیاسیة، جامعة تلمسان، الحقوق والعلوم ا

كلیة الحقوق ماجستیر، مذكرةتواتي نسیرة، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة، .4

.2002–2001جامعة الجزائر، والعلوم السیاسیة، 
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.2006ربیع ناصرة، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، رسالة ماجستیر، .5

لترقیة العقاریة على ضوء القانون ریمان حسینة، المسؤولیة العقدیة في مجال ا.6

الحاج لخضر،، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة11–04

.2015باتنة، 

، 1990سماعین ، الأدوات القانونیة لسیاسة العقاریة في الجزائر منذ شامة .7

الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، رسالة ماجستیر، كلیة

1990.

فتحي ، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز، ویس .8

.2000رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

، مذكرة 11–04كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون .9

.2013ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

موهوبي فتیحة، الضمان العشري للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة .10

.2007الجزائر، یوسف بن خدة،ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة

  الاتـــــــــــــــالمق:ثالثا

سعیداني لوناس ججیقة، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري، .1

والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المجلة النقدیة للقانون 

.2011، 2مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

الطیب ، حمایة مشتري العقار في البیع بناء على التصمیم طبقا للمرسوم زیروتي .2

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 03–93التشریعي 

بن عكنون، جامعة والعلوم السیاسیة،، كلیة الحقوق2001، لسنة 2العدد 

.الجزائر
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المداخلات:رابعا

ربیعة ، الضمانات المستحدثة في عقد البیع على التصامیم على ضوء صبایحي .1

، أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة واقع 11–04أحكام القانون رقم 

27وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

.2012فیفري، 28–

زرارة عواطف، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع بناء على التصامیم وفقا .2

ت العقاري الحضري وآثارها ، الملتقى الوطني حول إشكالا04–11للقانون 

كلیة الحقوق ، 2013فیفري 18–17على التنمیة في الجزائر المنعقد یومي 

.جامعة بسكرةوالعلوم السیاسیة، 

عبد الحلیم ، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقیة العقاریة بن مشري .3

الجزائر، كلیة الجدیدة، مداخلة في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في 

.2012فیفري 28–25الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

عبد الحلیم ، فرید علواش، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون بن مشري .4

–27الترقیة العقاریة الجدیدة، الملتقى الوطني للترقیة العقاریة، واقع وآفاق یومي 

.ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 2012فیفري 28

واعلي جمال، المسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول عن عیوب المباني المسلمة .5

لصاحب المشروع، الملتقى الدولي للترقیة العقاریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.2012فیفري، 28–25الجزائر، یومي 

النصوص القانونیة:خامسا

:النصوص التشریعیة) أ

یتضمن القانون التجاري معدل 26/09/1975المؤرخ في 59–75أمر رقم .1

.ومتمم

یتعلق بالترقیة العقاریة، الجریدة 04/03/1986، مؤرخ في 07–86قانون رقم .2

.1986، 11الرسمیة عدد 
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یتعلق بنشاط العقاري، 03/01/1993، مؤرخ في 03–93مرسوم تشریعي رقم .3

.1993لسنة 14الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد القواعد التي تنظم نشاط 17/02/2011، المؤرخ في 04–11ن رقم قانو .4

.2011، لسنة 14الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

:النصوص التنظیمیة) ب

یحدد كیفیات منح 20/02/2012، المؤرخ في 84–12المرسوم التنفیذي رقم .1

مسك الجدول الوطني الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات

.2012لسنة 11للمرقین العقاریین، جریدة رسمیة عدد 

یتضمن دفتر 20/02/2012المؤرخ في 85–12المرسوم التنفیذي رقم .2

شروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، 

.2012لسنة 11الجریدة الرسمیة عدد 

یعدل 2013فبرایر لسنة 26المؤرخ في 96–13المرسوم التنفیذي رقم .3

الذي یحد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة 04–12المرسوم التنفیذي رقم 

المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة 

.2013لسنة 13الرسمیة عدد 

یحدد نموذج نظام 04/03/2014المؤرخ في 99–14المرسوم التنفیذي رقم .4

.14الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

:القرارات الوزاریة) ج     

یتعلق بإثبات الموارد المالیة 06/12/2012القرار الوزاري المشترك المؤرخ في .1

رة في صاد3الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

13/01/2013.

المحدد لنموذجي الاعتماد وشهادة 09/01/2011قرار وزاري مشترك مؤرخ في .2

المؤرخة في 14التسجیل للمرقي العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

14/03/2013.
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:القرارات القضائیة) د      

o المنشور 23/01/1991الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 64748القرار رقم

.04عدد  1992في المجلة القضائیة لسنة 

وثائق أخرى:سادسا

 2011وزارة المالیة، مدیریة أملاك الدولة، مجموع النصوص القانونیة لسنة.
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